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 إقرار

 وأنها ، جامعة القدس لنيل درجة الماجستير قدمت لأنها مقدم الرسالة أناأقر 
 وأن هذه الرسالة ، الإشارة له حيثما وردنتيجة أبحاثي الخاصة باستثناء ما تم 

 .أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي درجة علمية عليا لأي جامعة أو معهد 

 

 :.......................التوقيع

 االله حمودة  ابراهيم علي عبد

 .18/4/2009: التاريخ 
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 الإهداء

 
 .   والدتي...ينة والأمل       أسطورة الوفاءأنآنونة الصفاء   باعثة الطمإ  وإلى رمز العطاء 

 

 .      والدي....إلى من جعل معنى للحياة في نفوسنا         وغرس فينا حب الوطن والإنسان

 

 . أخواتي....التشجيعإلى نبع الحنان و

 

 . إخواني....إلى مصدر القوة والتشجيع

 

 . رسالتي إنجاز والعون في ىإلى أصدقائي وزملائي الذين آان لهم اليد الطول

 

 .رض فلسطين الطاهرةأ على آل قطرة دم نزفتإلى 

 

 

 

 أهديكم باكورة عملي هذا



 

ج  

 الشكر

 

 ".مصدق االله العظي"  "لئن شكرتم لأزيدنكم": قال تعالى

 .الحمد الله جل وعلا أن من علي بانجاز هذا العمل

كما لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى من مد يـد العـون                    

نهل فكل الشكر والتقدير إلى أسـتاذي الفاضـل  الأسـتاذ الـدكتور عثمـان      أليزودني بالعلم الذي  

 ولما قدمـه مـن      ،  ه الإشراف والتوجيه على هذا البحث     التكروري لما أسبغه علي من شرف بقبول      

و يعجز قلمي ولسـاني     ،  نصح وإرشاد وجهد متواصل والذي كان له الفضل في انجاز دراستي هذه           

 .عن شكري له لما قدمه لي

 رفيق أبو عياش و الدكتور يوسـف        ركما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأساتذة الأفاضل الدكتو       

 انهولما سيقدم  ،  بذلاه من وقت وجهد في دراسة هذا البحث       ولما   ،  ا هذ قشة بحثي  منا اشندي لقبولهم 

 .كبر في إخراجه في أكمل وجهثر الأمن ملاحظات نيرة التي سيكون لها الأ

وسهر وعون خـلال     ،  حامية فاطمة لما قدمته لي من جهد       أختي الغالية الم   ىأتقدم بالشكر إل   كما

 .دراستي

 .له مني كل الشكر والتقدير المساعدة والعون في هذا البحثولكل من قدم لي النصح و



 

د  

 الملخص

 الدراسة المركبة متعددة الأغراض من حيث البحث عن التكييف القـانوني للحـوادث               هذه تتناول  

 وبيان الإسناد القانوني للحوادث     ،  من خلال تحديد الأوصاف القانونية المنطبقة عليها       ،  الناتجة عنها 

 .ك المركبات والآثار المترتبة على التكييف القانوني المنطبقالناتجة عن تل

 ـ وقليل من بحـث  ،  محل خلاف كبيراتظهر أهمية الدراسة من خلال أنها تتناول موضوع      ه في

حيث إن اغلب التشريعات لم تضع حدا فاصلا لحل الإشكاليات الناتجة عـن              ،  بالتفصيل إن لم يكن   

 المقـارن   واتبعت في هذه الدراسة الأسلوب الوصفي التحليلي       ،  ضالأغرااستعمال المركبة متعددة    

خل هذه التشريعات بما هو مطبـق فـي الأراضـي           التد مع القوانين في إسرائيل والأردن ومصر     

 ة الذي تناول حوادث الطرق والتأمين عنها وتحديـد طبيعـة المسـؤولي       نوالفقه المقار  ،  الفلسطينية

 .القائمة

 والتي هي إصابة العمل وحـادث       ،   عليها ة الأوصاف القانونية المنطبق   أن خلال الدارسة    من ظهر  

وبينا الطبيعة القانونية لكـل وصـف بحيـث     ،  وقد يجتمع الوصفان معا في نفس الحادث       ،  الطرق

 .ةما أساسه نص القانون وليس القواعد العامة للمسؤوليليهجتمعان في أن كي

 ،  في تحديد التكييـف القـانوني      اهيلإايير يمكن الاستناد     من خلال البحث أن هناك ثلاثة مع          وتبين

 وما هي صفته ومـدى      ،  شخص المصاب نتيجة الحادث   الشخصي الذي يستند إلى     ل المعيار ا  :الأول

 المعيار الموضوعي الذي يستند إلى طبيعة الحادث والظروف المحيطـة           : والثاني ،  علاقته بالحادث 

 ، كان لها دور في الحادث    بة متعددة الأغراض والى أي حد       به من حيث مكانه ومدى استعمال المرك      

 ، لذي يجمع بين المعيارين السـابقين     المعيار المختلط وا  :  والأخير ،  وما الهدف من استعمال المركبة    
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وبإعمالهما فإننا نحصل على المعيار الذي يشمل كافة الحالات والحوادث التي يمكن أن تقع بفعـل                

 .المركبات متعددة الأغراض

 شركة التـأمين    اتجاهظهر أن مسؤولية التعويض عن حوادث المركبات متعددة الأغراض تتقرر            و

 وتم تحديـد    ،  وفي حق صاحب العمل بخصوص إصابة العمل      ،  والسائق فيما يتعلق بحادث الطرق    

آلية التعويض المستحق ومقداره وكيفية استلامه والعناصر التي يشملها سواء في حادث الطـرق أم               

 .صابة العملفي إ

 : التوصيات التي نقترح أن يتم الأخذ بها من قبل المشرع الفلسطيني وهيوفيما يلي أهم

وأن ينص علـى    ،  أن يقوم المشرع بوضع تعريف واضح وصريح للمركبات متعددة الأغراض          -1

قواعد خاصة بها ضمن قانون التأمين يبين مدى نطاق التغطية التأمينية لها وللحوادث الناتجـة               

 بتأديـة   مالمركبة الآلية التي تقـو    : المركبة متعددة الأغراض هي     (  ونقترح هذا النص     ،  عنها

 وإن الحوادث الناتجـة عنهـا تخضـع         ،   بغض النظر عن شكلها أو نوعها      ،  أكثر من غرض  

 ).  المواصلاتلقانون التأمين متى كان استعمالها لهدف 

بيعة المسؤولية عن حـوادث الطـرق       أن يتم العمل على وضع النصوص القانونية التي تبين ط          -2

 . أسوة بالتعديل الذي أضيف إلى قانون الخدمة المدنية والمتعلق بالموظف العام، للعامل

العمل على تعديل نصوص قانون العمل؛ ليكون التعويض الذي يستحقه المصاب يخضع لـنفس       -3

ضـرار   يخضع لها حادث الطرق بحيث يتم تعـويض العامـل عـن الأ             يالأسس والأحكام الت  

 .المعنوية التي تلحق به أسوة بالمصاب نتيجة حادث طرق

نقترح أن  يتم تعديل النصوص القانونية في قانوني التأمين والعمل فيما يتعلق بالتعويض عـن                 -4

 والعمل على إيجاد نوع من التوازن       ،   بحيث يتم عدم تحديدها بقيد زمني محدد       ،  العجز المؤقت 

إذا حالت  : ( المصاب ونقترح هذا النص بخصوص      ،  عويضما بين المصاب والمسؤول عن الت     
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من أجره اليومي عند وقـوع الإصـابة طيلـة          % 75 لعمله يستحق    المصابإصابة دون أداء    

 وإذا زادت فترة العجـز المؤقـت فإنـه يسـتحق تعويضـا              ،   يوما 180عجزه المؤقت لمدة    

 ).من أجره اليومي طيلة مدة تعطيله% 50يعدل

رع الجهة التي يتم تقديم الطعن إليها بخصوص تقدير نسبة العجـز التـي              نقترح أن يبين المش    -5

 كأن ينص صراحة أن يتم الطعن ضـد هـذا           ،  تقررها اللجنة الطبية بخصوص إصابة العمل     

 . التقدير إلى اللجنة الطبية المركزية
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Abstract 
  

     This study addresses the multi-purpose vehicle in terms of research on the 

legal adaptation of accidents resulting from them, through the identification of 

the legal bases applied on them, and the statement of the legal attribution of 

accidents resulting from such vehicles and the implications resulted from 

legal status. 

    The importance of this study through dealing with a subject which is too 

controversial, and few research that dealt with it if not, where most of the 

legislations did not take a clear position to solve problems resulting from the 

use of multi-purpose vehicle. In this study, I followed the descriptive 

comparative analysis with the laws in Israel, Jordan and Egypt because of the 

overlapping of such legislation within what has been applied in the 

Palestinian territories, and comparative jurisprudence that deals with road 

accidents and insurance, by identifying the nature of the current 

responsibility.  

    During the course of study, it has been showed the legal descriptions 

applicable to them, which are work-related injury and road accident, although 

both may meet together in the same incident, and we have explained the legal 

nature of each description, so that they meet both the basis of the text of the 

law and not the general rules of liability.  

    It has been found through research that there are three criteria that could be 

invoked to determine the legal characterization: 

   First: Personal standard-based to the person injured by the accident, his 

status and his relation to the accident. 

   The second: the objective criterion based on the nature of the accident and 

the circumstances surrounding it in terms of place, the multipurpose use of the 

vehicle and to what extent it has a role in the incident, the purpose of the use 

of the vehicle, and the latter: the hybrid standard which combines the former 
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two criteria. Through applying them, we get the standard which covers all 

cases and accidents that could occur due to multi-purpose vehicles.  

    It has appeared that the responsibility for compensation of multi-purpose 

vehicle accidents is determined through the attitude and direction of the 

insurance company and the driver of the accident on the roads and the right of 

employer for work-related injury. The mechanism of due compensation, 

amount and manner of receiving it and the elements covered and included 

either in road accident or work injury.  

    Below are the following most important recommendations that we propose 

to be introduced by the Palestinian legislator, namely:  

1 - The legislature defines clearly and explicitly the multi-purpose vehicles, 

and provide special rules under the Insurance within the extent of 

insurance act that shows extent of insurance coverage and the accidents 

resulting from them. So,  we suggest  this text (multi-purpose vehicle: is  

the vehicle in which you perform more than one purpose, regardless of 

form or type, and accidents resulting from are subject to the Insurance Act 

when used to transportation target). 

2- To work on the legal texts that show the nature of the responsibility for 

road accidents to the worker which is similar to the amendment that was 

added to the Civil Service Law related to the public employee.  

3- To amend the texts of the Labor Law; to be the compensation due to the 

injured subject to the same principles and provisions governing the road 

accident, so that employee compensation for the moral damage caused the  

as the injured resulted from road accident.  

4- I propose to amend legal provisions in the insurance and legal work with 

respect to compensation for temporary disability provided that it is not 

specified within a time frame, and work to find a balance between the 

patient and the authority responsible for compensation, we suggest that 

this text regarding the injured  person: (if the  injury prevented the injured  
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to conduct his work ,he  deserves 75% of the daily wage at the time of 

injury  for temporary disability and incapacity for 180 days, and if the 

period of temporary disability increased , he deserves a compensation 

averaging 50% of the daily wage for the duration of his disability).  

5- I suggest that the legislature shows the authority to present an appeal 

concerning the estimation and the proportion of disability concerning work 

injury in which he expressly states to appeal against this report to the 

central medical committee. 
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 المقدمة

 سريع بشتى مجالاتـه يتحـرك       ،  عصر لا مجال للتباطؤ فيه     ،    نعيش اليوم في عصر السرعة    

 فأوجدت المركبة منذ زمن وتطـورت       ،   لم يعد الإنسان يتنقل بالدواب     ،  باستمرار ويتطور باطراد  

 ولم تعد محصورة على نقل الإنسان بل تعدت ذلك لتغطـي كافـة              ،  بسرعة لتواكب تطور الإنسان   

وصـارت مـن    ،   أصبحت تستخدم في البناء ونقل البضائع وأعماله المختلفة        ،   وحاجاته هستلزماتم

 .ضرورات الحياة وحاجة الإنسان إليها بازدياد مستمر 

  عمل المشرع في جميع الدول على وضع التشريعات التي تحكمها خاصة الحـوادث الناتجـة               

 وجاءت قواعد تشريعية تحدد     ،  تيجة استعمالها  قد يصاب الإنسان في أحيان كثيرة بحوادث ن        ،  عنها

 وتم تشريع قوانين التأمين الإلزامية للمركبات للتقليل        ،  المسؤولية عن هذه الحوادث والتعويض عنها     

وحيث إن هذه المركبة بتطور مستمر ظهرت مركبـات متعـددة           ،  من عبء الحوادث الناتجة عنها    

 أو  ةلأهداف أخرى كرفع مواد البناء أو نقل البضاع        بل تستخدم    ،  الأغراض لا تنحصر بالتنقل فقط    

 ، القيام بأعمال معينة يحتاجها الإنسان وقد يقع بسبب استخدامها حادث ويصاب شخص نتيجة ذلـك              

 مـا خلـق إشـكاليات حـول تحديـد           ،  والتشريعات لم تجزم بطبيعة هذا الحادث والمسؤولية عنه       

 .لفت الاجتهادات القضائية حول ذلك  واخت، المسؤولية عن هذا الحادث والتعويض عنه

 ما أدى إلى حرمان المصاب في كثيـر مـن           ،    والفقه لم يتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع      

 نتيجة تنصـل الأطـراف أصـحاب        ،  الأحيان من استحقاق التعويض عن إصابته التي تعرض لها        

 .العلاقة من الالتزام بالتعويض ودفع كل منهم بعدم مسؤوليته  
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 :ة الدراسةأهمي

 وقليل من بحـث فيـه       ،  تظهر أهمية الدراسة من خلال أنها تتناول موضوعا محل خلاف كبير          

 حيث إن اغلب التشريعات لم تضع حدا فاصلا لحل الإشكاليات الناتجة عـن              ،  بالتفصيل إن لم يكن   

 معالجـة    وبالتالي تنبع أهمية هذه الدراسة كونها ستعمل على        ،  استعمال المركبة متعددة الأغراض   

معظم الإشكالات التي تثور حول هذا الموضوع ووضع معيار يحدد نطاق تلك المركبة والحـادث               

 . والتقليل من التناقض وتعدد الاجتهادات،  عنهاجالنات

 

 :تساؤلات الدراسة

وما هـي    ما هو تعريف هذه المركبة؟       ،  تثور أسئلة عديدة حول المركبة متعددة الأغراض منها       

؟ ما هو   ه؟ ما هي الأحكام الناظمة ل      عن تعويض المصاب   ؟ من المسؤول  الناتج عنها طبيعة الحادث   

؟ ما هو التعويض الذي يستحقه المصاب؟قيمته والية الحصـول          مدى التزام المؤمن عن ذلك الحادث     

 .عليه ودفعه؟ وأسئلة كثيرة غيرها

 

 :أهداف الدراسة

عن التكييـف القـانوني للحـوادث        تهدف دراستي هذه حول المركبة متعددة الأغراض البحث         

  و سأعمل على معالجة معظم الإشكالات التي تثور حول الحـوادث الناتجـة عـن                 ،  الناتجة عنها 

 وطبيعة الحادث الناتج عنهـا      ،   ووضع معيار يحدد نطاق هذه المركبة      ضالمركبات متعددة الأغرا  

 .ادات حولهاوعلى من تقع مسؤولية التعويض والتقليل من التناقض وتعدد الاجته
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 :نطاق الدراسة

 حيث تعددت القوانين التي تناولت      ،  ستشمل هذه الدراسة دراسة القوانين ذات العلاقة في فلسطين        

 البريطـاني   بمسألة حوادث الطرق والتعويض عنها بتعدد أنظمة الحكم لفلسطين حيث كان الانتدا           

لاحتلال إلى أن صدر قبل وقـت   مرورا بمرحلة ا  ،  والمصري في غزة  ،  والحكم الأردني في الضفة   

 والذي وضع القواعد والأحكام بخصوص حوادث       ،  قريب قانون التامين من قبل المشرع الفلسطيني      

 .الطرق والتعويض عنها

 

  :منهجية البحث

واتبعت في هذه الدراسة الأسلوب الوصفي التحليلي المقارن مع القوانين في إسـرائيل والأردن              

 الذي تنـاول  ن والفقه المقار، ات بما هو مطبق في الأراضي الفلسطينية ومصر لتداخل هذه التشريع   

 بهدف الوصـول بالنتيجـة إلـى        ،   القائمة ةحوادث الطرق والتأمين عنها وتحديد طبيعة المسؤولي      

 والإجابة على كافة التساؤلات المطروحة والتـي يمكـن أن           ،  يار الجامع والشامل لتلك المسألة    المع

 . والخروج بقاعدة عامة لهذا الموضوع، تطرح في المستقبل

 

 :خطة البحث

 :وسنقوم بدراسة موضوع البحث في ثلاثة فصول كالتالي

تحديد مفهوم المركبة متعددة الأغراض والأوصاف التي تنطبق على  الحـوادث             :الفصل التمهيدي 

 .الناتجة عنها

 .غراض ومدى نطاق  شمولها بالمركبة متعددة الأف تحديد مفهوم المركبة والتعري: المبحث الأول
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التعريف بالأوصاف التي تنطبق على الحوادث الناتجـة عـن المركبـات متعـددة     : المبحث الثاني 

 .الأغراض

 الإسناد القانوني للحوادث الناتجة عن المركبات متعددة الأغراض: الفصل الأول

 .ماهية التكييف القانوني ومراحل تطوره: المبحث الأول

عيار التفرقة بين حادث الطرق وإصابة العمل في الحوادث الناتجة عن المركبات            م: المبحث الثاني 

 .متعددة الأغراض

الآثار المترتبة على التفرقة بين حادث السير وإصابة العمل في الحوادث الناتجة عن             : الفصل الثاني 

 .المركبات متعددة الأغراض

 . الناتج عن المركبات متعددة الأغراض عن التعويض عن الحادثة تحديد المسؤولي:المبحث الأول 

  على الحادث الناتج عن المركباتتحديد القواعد القانونية الناظمة للتعويض  :المبحث الثاني

 .متعددة الأغراض 

 . الخاتمة والتوصياتوأخيراً
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 الفصل التمهيدي

تحديد مفهوم المركبة متعددة الأغراض والأوصاف التي تنطبق على 

 لناتجة عنهاالحوادث ا

 
 حيث إن محل دراستنا هذه هي المركبة الآلية متعددة الأغراض وما هو التكييف القانوني               :تمهيد

 والتعرف  ،  كان لا بد من التعرف على تعريف هذه المركبة وتحديد مفهومها          ،  للحوادث الناتجة عنها  

 وذلـك   ،  ي هذا الفصل  وهو ما سنتناوله  ف    ،  على الأوصاف التي يمكن أن تنطبق على تلك الحوادث        

فيتنـاول  : أما المبحـث الثـاني    ،  عن تحديد مفهوم المركبة وتعريفها    : في مبحثين نتحدث في الأول    

 . التعريف بالأوصاف المنطبقة على حوادث تلك المركبات

 بالمركبة متعددة الأغراض ومدى فتحديد مفهوم المركبة والتعري: المبحث الأول

 نطاق شمولها 
 

 في هذا المبحث على تعريف المركبة التي تعتبر العنصر الأساسي فـي بنـاء               سنتعرف : تمهيد

 وسوف نتناول المركبة ضمن     ،  حادث الطرق فإنها تتنوع ويختلف شكلها وحجمها تبعا للغرض منها         

 وفي المطلـب    ،  مطلبين نتحدث في الأول عن مفهوم المركبة والتعريف بالمركبة متعددة الأغراض          
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طاق شمول المركبة المتعددة الأغراض ومدى إمكانية اعتبار المركبة التي تقل           الثاني نتطرق لمدى ن   

 .العمال إلى أماكن عملهم ضمن المركبة المتعددة الأغراض 

 بيان مفهوم المركبة والتعريف بالمركبة متعددة الأغراض: المطلب الأول 

للتعريـف بالمركبـة    التعريف بالمركبة في هذا المطلب في فرعين نخصص الفرع الأول           نتناول  

 . بينما نتحدث في الفرع الثاني عن التعريف بالمركبة متعددة الأغراض، بشكل عام

 التعريف بالمركبة: الفرع الأول

كل وسيلة من وسائل النقل     "  الفلسطيني المركبة بأنها   2000 لسنة   5عرف قانون المرور رقم       

وعرف المركبـة   "   بقوة آلية أو جسدية    أو الجر أعدت للسير أو الجر على عجلات أوجنزير وتسير         

 ."كل مركبة تسير بقوة آلية مهما كان نوعها "الآلية 

لكن ما يهمنا في هذا البحث هو تعريف المركبة بالمفهوم التأميني وليس بـالمفهوم العـادي أو                   

ة المركب" :مين الفلسطيني ضمن المادة الأولى منه بقوله      أالعام حيث ورد تعريف المركبة في قانون الت       

كل مركبة تسير على الطرق بقوة ذاتية مهما كان نوعها والمركبة التي تجرهـا أو تسـندها                  :الآلية

 ".و يستثنى منها الكرسي بعجلات  ، مركبة إذا كانت مرخصة لذلك

من خلال التعريف السابق نجد أن المشرع الفلسطيني في تعريفه للمركبة قد أورده بشكل مـرن                

 ليشمل كل ما يمكـن أن     بل ترك مفهوم المركبة قابلا    ،  نوع محدد أو شكل معين     فلم يحصره ب   جامعو

 .يدخل ضمنه في المستقبل دون أي معوق أمامه 

 ـ      أفوفق التعريف فان المركبة حتى تخضع لنظام الت        ين يمين الإجباري يجب توافر شـرطين أساس

ينحصر عملها او سيرها على      فلا يجب أن     ،    أن تقوم هذه المركبة بالسير على الطريق        :فيها الأول 

فالمركبة وسيلة من وسائل النقل البري وتسير       . نطاق خاص أو أماكن معينة بل تسير على الطريق          
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المركبة ؟ هل معبد أم ترابي أم زراعـي           تسير عليه  ذي الطريق ال  ا هذ هو ولكن ما    ،  على الطريق 

شكله من شـرط لخضـوع      ي لما    ؟ لذلك لا بد من التعريف بالطريق نظرا        اوهل الجسر يعتبر طريق   

 .مين الإجباري أالمركبة لقانون الت

الطريـق كـل    "  بقوله   2000 لسنة   5عرف المشرع الفلسطيني الطريق في قانون المرور رقم         

سبيل مفتوح للسير العام سواء للمشاة أو الحيوانات أو لوسائل النقل أو الجر ويشـمل علـى سـبيل                   

وذلك لا يمنـع  "والممرات والجسور التي يجوز للناس عبورها المثال الطرقات والشوارع والساحات  

بل يشترط أن لا تكـون      ،  أن تسير المركبة الآلية على الطريق الخاص أو أماكن معينة ومحددة فقط           

  .هذه المركبة ممنوعة من السير على الطريق العام

 ذاتي بها يقوم  بدفعها والشرط الثاني هو أن تسير هذه المركبة بقوة ذاتية أو أن تعمل بقوة محرك          

 فالمركبة التي تسير بقوة خارجة عنها لا تدخل ضمن مفهوم المركبة وفق             ،  ها على الطريق  كوتحري

 إن كـان مـن    مين الفلسطيني مثل الدراجات الهوائية أو عجلات المعاقين فهذه المركبات و          أقانون الت 

لذاتية وإنما بفعل الشخص الذي يركبهـا       لا أنها لا تسير بقوتها ا     إممكن أن تسير على الطريق العام       ال

تصبح هنا  ،     إلا إذا سارت بقوة ذاتية كأن يتم تزويدها بمحول كهربائي وتسير بواسطته            دفعها،  أو ي 

 . في حكم المركبة بالمفهوم التأميني

 1975وورد تعريف المركبة ضمن قانون تعويضات مصابي حوادث الطرق الإسرائيلي لعـام             

هي المركبة التي تسافر بقوة ميكانيكية على       "ه بنصه المركبة الآلية أو السيارة       ضمن الباب الأول من   

 ،  التراكتـور  ،   و ذلك بما يشمل القاطرة     ،  سية أن تستعمل للمواصلات  البرية     الأرض وظيفتها الأسا  

ة أو مسنود  ،   ومركبة مجرورة  ،  للتنقل بقوة ميكانيكية على الشارع     الآلة المتنقلة والتي تكون مؤهلة    

 ".بواسطة مركبة آلية وذلك ما عدا كرسي العجلات وعربات المعاقين والأدراج المتحركة 
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لا مـن خـلال أن القـانون        إما أورده المشـرع الفلسـطيني       م يختلف تعريف المركبة هنا ع     ول

نه وضع نفس الضـوابط     إ حيث   ،  الإسرائيلي ذكر بعض المركبات ولكن كان هذا على سبيل المثال         

 .مين ألاعتبارها مركبة تدخل ضمن قانون التالسابق ذكرها 

مين الفلسطيني بتعريف المركبة إلى قانون المرور كما فعلت بعض القـوانين            أولم يحل قانون الت   

 ـ                مين الإجبـاري   أفي بعض البلدان والتي لم تقم بتعريف المركبة أو تحديد ما يدخل منها ضـمن الت

 . 1السير عندهاو الموضوع إلى قانون المرور بإحالة هذامكتفية 

 : منهـا ، إن الإحالة إلى قانون المرور كما فعلت بعض القوانين العربية قد تخلق عدة إشـكاليات          

بالرغم من  أمين الإجباري    في نطاق الت   ةهل يمكن اعتبار أن كل مركبة يطبق عليها هذا القانون داخل          

ل كل مركبة سواء تسير بقوة      اختلاف مجال أعمال كل منهما فقانون المرور كما ظهر لنا سابقا يشم           

مين الإلزامية يقتصر تطبيقها علـى      أقوانين الت ومين الإجباري   أكقاعدة عامة الت    لكن ،  آلية أو جسدية  

 .2المركبات الآلية فقط ضمن قيود وضوابط

مين إلى قانون المرور يكون     أوالمشرع الفلسطيني بعدم إحالته في تعريف المركبة ضمن قانون الت         

كل ما تقـدم    بعد   و ،  أي إشكاليات أو تناقضات في تحديد نطاق مفهوم المركبة وتعريفها         بعد عنه   أقد  

مين الفلسطيني قد جاء شاملا لكافة المركبات التي        أيتبين لنا أن تعريف المركبة كما ورد في قانون الت         

 تسير على الطريق بقوة ذاتية بغض النظر عن نوعها أو شكلها أو حجمها 

                                                            

المركبة كمـا هـي   :  الأردني ضمن المادة الثانية منه بقولها 2001 لسنة 32ين الإلزامي رقم  حيث جاء تعريف المركبة في نظام التأم 1
 .معرفة في قانون السير النافذ المفعول 

المركبة كل وسـيلة  "  في المادة الثانية     1984 لسنة     14 المعدل لقانون رقم     2000 لسنة   26والمركبة تعريفها ضمن قانون السير رقم       
" البري أو الرفع أو الدفع ذات عجلات تسير بقوة آلية ولا تشمل وسائل النقل المعدة للسير علـى الخطـوط الحديديـة       من وسائل النقل    

  .1999لسنة 155المعدل بقانون رقم 1973 لسنة 66وكذلك فعل المشرع المصري في قانون المرور رقم 
 ص ،  مصر، 2000،  دار الجامعة الجديدة للنشر، لإجباري منها المسؤولية عن حوادث السيارات والتأمين ا، محمد حسين منصور.  د 2

113. 
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 استثناء أي منها سواء سيارات الأمن العام أو الـدفاع المـدني أو المركبـات                أو ملكيتها فلم يتم   

 .1الخاصة للطبقات السياسية أو الحاكمة 

مين من عدمه إلا    أخر من حيث شمول مركباتها بالتسجيل والت      تختلف مواقف الحكومات من بلد لآ     

لى مسؤوليتها من الحـوادث     مين ع أانه من المفضل أن تقوم الجهات الحكومية والقوات المسلحة بالت         

 . 2 قضائية بين هذه الجهات والأفراد تفاديا لحصول نزاعاترالتي تسببها مركباتها للغي

 التعريف بالمركبة متعددة الأغراض: الفرع الثاني 

فـي  هذه   تشكل محور دراستنا     انهألا بد لنا من التوقف عند المركبة متعددة الأغراض وخاصة           

ن المركبة متعددة الأغراض يمكن استخلاص تعريفهـا  إ ،   المركبة الآلية  من خلال تعريف  والأساس  

المركبة التي تسير على الطرق بقوة ذاتية       "نها  إمن  تعريف المركبة الآلية السابق الإشارة إليها حيث          

 فتعريف المركبة لم يقتصر على نوع معين أو شكل محدد بل جاء عاما شاملا             ...." مهما كان نوعها    

 .كل ما يمكن أن يدخل ضمن مفهوم المركبات في الوقت الحاضر و المستقبل لاوجامع

 درج في المفهوم العادي والمتعارف عليه بين الناس أن المركبـة هـي مـا يخصـص للنقـل                    

  إلا انه في كثير من الأحيان قد تجمع المركبة، أو نقل البضائع وغيرها، والمواصلات

ئع وفي نفس الوقت قـد تقـوم        وعة فقد تكون لنقل البضا     متن  لتؤدي أعمالا  ،  بين أكثر من غرض   

 ومن هنا ظهرت المركبـة متعـددة        ،   دون حاجة لوسيلة أو آلة أخرى تساعدها في مهمتها         ،  برفعها

 .الأغراض والحاجة إليها

                                                            

 للمزيد ،  فقد أعفى قانون التأمين الإلزامي العراقي سيارات القوات المسلحة من شموله صراحة ولم يترك الأمر لتعريف قانون المرور 1
  .75 ص ، 1972سنة ،  المجلد الثاني، نيةالسنة الثا،  مجلد سنوي من منشورات الجامعة الليبية، انظر دراسات قانونية

 العدد ،  دمشق،  مجلة فصلية تعنى بشؤون التأمين وإعادة التأمين تصدرها شركة الاتحاد العربي لإعادة التامين،  مجلة الرائد العربي 2
  .36 ص ، 64
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ي المركبة التي تقوم بتأدية أكثر مـن عمـل أو           نعتيمكن تعريف المركبة متعددة الأغراض بأنها       

 بل تتعدد مهماتها وأهدافها وهذه المركبات كثيرة فـي          ،  همتها على عمل معين   غرض ولا تقتصر م   

وقتنا الحاضر وخاصة بعد التطور الحاصل على الصعيد الصناعي والتكنولوجي والاقتصادي وكافة            

فأصبحت المركبـة الواحـدة     ير أعمالها    التي تحتاج للآلات والمركبات لتسي     ،  مناحي الحياة الأخرى  

 المركبـة التـي تنقـل       مثال على المركبة متعددة الأغراض     ف ،  ثيرة في نفس الوقت   تؤدي أعمالا ك  

 وبهذا تكون قـد جمعـت       ،  الباطون الجاهز أنها تقوم بنقله وفي نفس الوقت تقوم بخلطه وثم تضخه           

 .وغيرها  كثير  ، معاثلاث مهمات 

ئها الأصلية أو الملحقة    وبعودتنا لتعريف المركبة نجد انه يتسع ليشمل مدلول المركبة بجميع أجزا          

نقـل  تسع ليشمل جميع الأغراض التي خضعت لها المركبة سواء الركوب أو            ي كما   ،  مثل المقطورة 

 البضائع أو غيرها أو الجرارات وأيا كان عدد عجلاتها وبهذا فان المركبـة متعـددة                أولأشخاص  ا

 .1الأغراض تدخل ضمن المفهوم التأميني للمركبة

لا يجوز  "  على   137 في المادة    2005 لسنة   20مين رقم   أ في قانون الت   نص المشرع الفلسطيني  

خر باستعمالها أو أن يتسبب في ذلـك        آلأي شخص أن يستعمل مركبة آلية أو أن يسمح لأي شخص            

  ."مين نافذة المفعول متفقة وأحكام القانون أإلا إذا كانت للمركبة وثيقة ت

فاشترط أن لا    ،  مين الإجباري أكبات من الخضوع للت    من المر  ا معين االنص السابق لم يستثن نوع    

 .مين تتفق مع القانون أذا كانت تحوز على وثيقة تإلا إتستعمل أي مركبة 

 فلا يجوز لأي مركبة ذات      ،  بالتالي يشمل النص جميع أنواع المركبات ومنها المتعددة الأغراض        

 ، مين سارية المفعـول   أحمل وثيقة ت   أن تسير على الطريق دون أن تكون ت         أو متعدد  استعمال مزدوج 

ن هذه المركبات يتم استعمالها مثلا في أماكن خاصة وضمن أغراض معينـة             أولا يمكن الاحتجاج ب   
                                                            

 .338ص  ،  2006الوفاة والإصابة الناتجة عن حوادث السيارات،   تعويض ، محمد إبراهيم الدسوقي.  د 1
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مين الذي يشمل كافة المركبـات التـي        أبما أنها تسير على الطريق العام فيجب أن تخضع لنظام الت          

 .1تسير أيضا على الطريق

 لعدم النص صـراحة     ،  مين الإجباري أبات متعددة الأغراض للت   ذهب اتجاه إلى عدم إدراج المرك     

  إلا انه قد تم الرد عليه أن ذلك يخالف القانون ، مين عليهأفي بعض قوانين الت

كافـة   ويجافي الواقع العملي لما تشكله هذه المركبات من أهمية وأيضا للانتشار الواسع لها فـي              

 .2ماكن وللحوادث الكثيرة الناتجة عنهاالأ

 مدى نطاق مفهوم المركبة متعددة الأغراض: المطلب الثاني

 لتناول هذا المطلب في فرعين على التوالي نتحدث في الأول عن تحديد نطـاق شـمو                ن :تمهيد

يتطرق إلى  المركبة التي تقل العمال ومدى اعتبارها         فأما الفرع الثاني     ،  المركبة متعددة الأغراض  

 .متعددة الأغراض

 ديد نطاق المركبة متعددة الأغراضتح: الفرع الأول

 ولم  ،   لكافة أنواع المركبات   ا وجامع بينا في ما سبق أن تعريف المركبة بشكل عام قد جاء شاملا           

 بتعـداد   اتباع النهج الذي سار عليه المشرع المصري والأردني حيث قامو         إيقم المشرع الفلسطيني ب   

فات كبيرة حول ذلك الموضوع من حيث هـل          مما أثار خلا   ،  مين الإجباري أالمركبات الخاضعة للت  

وبالتالي تخرج أي مركبة لم يتم ذكرهـا        ،  هذا التعداد يعتبر على سبيل المثال أم على سبيل الحصر         

 .3مين الإجباريأمن الخضوع للت

                                                            

كي لا يكون هناك أي تناقض أو إشكاليات في حال حصول حادث ما بين هذه المركبة وأي مركبة أخرى أو مع احد المارة على الطريق   1
 المتزايدة التي تنجم عنها للغيرمن الغير ومن اجل تغطية المخاطر 

 .118ص ،  المرجع السابق،   محمد منصور د 2
 هذا النص ل ويقاب،  تعداد الأنواع التي تصنف السيارات إليها2000 لسنة 26 الثالثة من قانون السير الأردني رقم حيث جاء في المادة 3

  ".1999 لسنة 155 والمعدل بالقانون رقم 1973 لسنة66في القانون المصري المادة الثالثة والرابعة من قانون المرور رقم 
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نه وبالرجوع إلى تعريف هذه المركبـة  إوفي حديثنا عن نطاق شمول المركبة متعددة الأغراض ف      

أو أنها تجمع    ،  من حيث المبدأ أي مركبة تؤدي أكثر من عمل في نفس الوقت           نجد أن نطاقها يشمل     

لكن لا بد لنا من وضع حد أو معيار لكي يضبط مثل هذا النوع فلا                ،  آن واحد أكثر من غرض في     

في الحديث عن شمول هذه المركبة فذلك سيؤدي إلى اعتبـار كـل              هيمكن فتح الباب على مصراعي    

 . تدور على عجلات عبارة عن مركبة بالمفهوم التأميني ماكينة أو آلة يمكن أن

 نـه أ لنـا    تظهرأهذا يجعلنا نعود إلى المركبة وتعريفها فان دراستنا لهذا الموضوع في السابق             

نطبق  وهذا أيضا ي   ،  مين الإجباري لا بد من توافر شرطين      أحتى نستطيع اعتبار المركبة خاضعة للت     

جب أن تكون تعمل بقوة ذاتية وتسير على الطريق حتى نعتبرها           في ،  على المركبة متعددة الأغراض   

دائـرة المركبـة     فتخرج منهذين الشرطين انعدم أي من  مركبة بالمفهوم التأميني محل بحثنا وإذا

 .1متعددة الأغراض محل البحث

 فع أو جر آلية مجهزة     ر وأفهذه المركبات ذات الاستعمال المتعدد والخاص عبارة عن وسيلة نقل           

ذا كانـت تسـير     إمين الإجباري وتعتبر مركبة آلية      أفإنها تخضع للت    فيها بصورة دائمة   ثابتةبمعدات  

 أما إذا اسـتعملت فـي الأغـراض         ،   ولا تستعمل في الأغراض المخصصة لها      على الطرق العامة  

                                                            

ت كما بينا سابقا وأيضا تناول المركبات التي يمكن أن نعتبرها متعـددة الأغـراض   ذهب الاتجاه المصري إلى تعداد المركبا 1
 ـ       ،  مين الإجباري أوذلك من خلال النص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون الت          مين أ والتي أخضعت هذه المركبات إلى قانون الت

 ـن والتحويل والتفريـغ وال     آلات ومعدات الرفع   -2 آلات ومعدات الضغط والحفر والتنقيب       -1وعددتها وهي     آلات  -3ل،  ق
 -7،   آلات رسم الخطوط بالطلاء علـى الطـرق        -6،   آلات شق الطرق وصيانتها ومستلزماتها     -4ومعدات البناء والهدم،      

 الآلات والمعـدات الخاصـة      -9،   والموازين والمقاييس  ر آلات ومعدات المكابس والمناشي    -8،  آلات قطع الأشجار ومعداتها   
 آلات ومعدات توليد الكهربـاء      -11،   آلات ومعدات التسخين والغلي والكسارات والصقل والطلاء       -10،  لمحاجربالمناجم وا 

ر شكل الرمال والأتربـة     يالآلات والمعدات الخاصة بضخ وتغي    -12،  والهواء المضغوط والبخار والمجهزة بمحركات إضافية     
 "والحجارة والرخام 

مين كافة مركبات النقل السريع أمين تقضي وجوب تأال لا الحصر ويرى الفقه أن خضوعها لقانون التوان هذا التعداد جاء على سبيل المث  
 . 119 ص ،  مرجع سابق، نظر محمد حسن منصوريللمزيد و... 
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لأنها تخـرج عـن     ،  المخصصة لها فان شركة التامين لا تكون مسئولة عن الأضرار الناشئة عنها           

 . الخاضعة للتغطية التأمينية الآليةهوم المركبة مف

 المركبة التي تقل العمال ومدى اعتبارها متعددة الأغراض: الفرع الثاني

وسوف يظهر لنا في    ،  العامل في ذهابه وإيابه من العمل في الغالب يستخدم المركبات بهدف ذلك           

وأي حادث يصيب العامل أثنـاء      ،   من العمل  أ لا يتجز  اشكل جزء يالمبحث التالي أن الطريق للعمل      

يعتبر إصابة عمل بالمفهوم الدقيق لذلك وفق كافة القوانين التي تحكـم             إلى عمله أو إيابه منه       ذهابه

 .1علاقة العامل بعمله وتؤمن له الحماية القانونية اللازمة

ذه المركبة   وهل تعتبر ه   ،  وما سبق يقودنا للتساؤل حول المركبة التي تقل العامل من و إلى عمله            

تبعا لـذلك البحـث عـن       وبالتالي تندرج ضمن محور بحثنا      متعددة الأغراض لقيامها بنقل العمال      

 التكييف القانوني للحادث الناتج عنها أثناء ذلك ؟

بالرجوع إلى تعريف المركبة الآلية والتعريف الذي ينطبق على المركبات متعددة الأغراض نجد             

 وهـو   ا واحد اندرج وينطبق عليها وصف المركبة الآلية وتؤدي غرض       أن المركبة التي تقل العمال ت     

لا إذا كانت هذه المركبة بالإضافة لنقل       إ ،   لنا وصفها بأنها متعددة الأغراض      فلا يمكن  ،  نقل العمال 

 ، تخدمها العمال للتنقل والعمل معا     ويس ،  ن تكون مثلا رافعة أو آلة حفر      أك،  خرآ االعمال تؤدي غرض  

 أما المركبة التي تقوم بنقل العمال فقـط فـلا           ،  أن نعتبرها مركبة متعددة الأغراض    ا  فهذه يمكن لن  

 .يمكن لنا وصفها بذلك لأنها تقوم بتأدية عمل واحد ومهمتها نقل العمال فقط 

ل إلـى كثـرة   أدى التزايد في استخدام المركبات في جميع مناحي الحياة ومن ضمنها نقل العمـا      

ببسـط    ولهذا سعت التشريعات العمالية    ،  وكان للعمال نصيب كبير من ذلك      ،  الحوادث الناتجة عنها  

                                                            

تماعي ج المادة الأولى تعريف إصابة العمل ويقابله التعريف الوارد في قانون الضمان الا2000 لسنة 7قانون العمل الفلسطيني رقم  1
 .1978 لسنة 30الأردني رقم 
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الحماية القانونية على العمال ضد حوادث طرق العمل بالمعنى الدقيق وذلك للارتباط الـدقيق بـين                

 .1طريق العمل والعمل نفسه

ا أنها تعتبـر    بالرغم من عدم وجود أي إشكالية في تحديد تبعية المركبة التي تقل العمال والتي بين              

غراض  وأنها ممكن أن تكون متعددة الأ      ،   المركبة فيمركبة آلية وتخضع للشروط الواجب توافرها       

نـه  إ إلا أن الإشكالية التي تحصل هي في تكييف الحادث الناتج عنها حيث              ،  أو ذات استعمال واحد   

 . حادث الطرق وإصابة العمل وهذا ما سوف يظهر لنا لاحقا ايتوفر فيه وضع

خضع حادث الطريق لذات القواعد التي تحكم حادث العمل وخاصة          أجد أن القضاء الفرنسي قد      ن

ينفـي أهميـة      البعض أن ذلـك لا      ويرى ،  فيما يتعلق بالتعويض القانوني المقرر للعامل المصاب      

 .2إذا كان حادث عمل أو حادث طريقوما ، التطرق إلى تكييف الحادث

 عـن وصـفها     مركبة هو ما يهمنا في هذا البحث بغض النظـر         تكييف الحادث الناتج عن هذه ال     

 والاختلاف حول تكييف الحادث الناتج عنه سوف نقوم ببحثه والتطرق إليه            ،  وضمن أي نوع تندرج   

 .  بشكل مفصل ونتوقف عنده مطولا في الفصول القادمة 

 

 

 

 

                                                            

، أطروحة دكتورة،  جامعة القاهرة، التعويض القانوني في القانون المدني المصري والشريعة الإسلاميةعبد الحليم حلمي محمد أنور،  .د 1
   .180ص،  1991

  .181ص،  المرجع السابق،   محمد أنور حلميعبد الحليم.د 2
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ات كب المرالتعريف بالأوصاف التي تنطبق على الحوادث الناتجة عن:  المبحث الثاني

 متعددة الأغراض
 

سنتعرف في هذا المبحث على الأوصاف التي يمكن أن تنطبق على الحوادث الناتجـة               : تمهيد

 ، هما إما حادث طرق أو إصابة عمـل       : عن المركبات متعددة الأغراض والتي تنحصر في وصفين       

طالب نتحدث فـي    وسنتناول هذه الأوصاف في ثلاثة م     ،  وفي بعض الحالات قد يجتمع الوصفان معا      

 وفي المطلـب الثـاني نتطـرق        ،  الأول عن مفهوم حادث السير وعناصره وطبيعة المسؤولية عنه        

 وأخيرا نتناول حالة اجتماع الوصفين في       ،  لمفهوم إصابة العمل وعناصرها وطبيعة المسؤولية عنها      

 .نفس الحادث 

 التعريف بحادث الطرق وطبيعة المسؤولية عنه: المطلب الأول 

حادث الطرق احد الأوصاف التي تنطبق على الحوادث الناتجـة عـن المركبـات متعـددة                      

 ومـن ثـم التطـرق إلـى طبيعـة        ، الأغراض وفي هذا المطلب نتناول التعريف بحادث الطـرق   

 .المسؤولية عنه في فرعين على التوالي

 التعريف بحادث الطرق :الفرع الأول

  2005 لسنة   20ي المادة الأولى من قانون التأمين رقم         الفلسطيني حادث الطرق ف    ععرف المشر 

كل حادث طرق نتج عنه إصابة شخص بضرر جسماني جراء استعمال مركبة آلية بما في               : " بقوله

ذلك الحوادث الناجمة عن انفجار أو اشتعال المركبة أو جزء من أجزائها أو عن مادة أخـرى مـن                   

دث طرق كل حادث وقع جراء إصابة مركبة واقفة في مكان            كما يعد حا   ،  المواد اللازمة لاستعمالها  

 ولا يعد حادث طرق كل حادث وقع جراء استخدام القوة الآلية للمركبة لغيـر               ،  يحظر الوقوف فيه  

ونرى أن الغايـة     ،  "الغاية المخصصة لها لتسيير المركبة وكل حادث وقع جراء فعل ارتكب قصدا             

وان الحادث العمدي هو من     ،  ي الغاية المواصلاتية للمركبة   المخصصة المقصودة بالتعريف السابق ه    
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يقع من قبل السائق حيث إن المصاب من الغير يستحق التعويض بغـض النظـر عـن موضـوع                   

 . ةالمسؤولي

يتضح من التعريف السابق أن المشرع الفلسطيني وضع تعريفا مفصلا لحادث الطرق وبين فيـه               

ووسع من نطاق شـمول     ،  اسي لتحديد حادث الطرق من عدمه     أن استعمال  المركبة هو المعيار الأس      

 .1مفهوم حادث الطرق

حيث استبعد حالتين مـن  ، إلا انه يؤخذ على هذا التعريف ذكره الحالات التي لا تعد حادث طرق            

جراء استخدام القوة الآلية للمركبة لغير الغاية المخصصة         مفهوم حادث الطرق وهي إذا كان الحادث      

 والتي كان الأولى ذكرهـا ضـمن        ،   وكل حادث وقع جراء فعل ارتكب قصدا       ،  مركبةلها لتسيير ال  

وليس ضـمن تعريـف     ،  الأوضاع التي تخرج من نطاق التأمين ولا يستحق المصاب تعويضا عنها          

 .حادث الطرق الذي يجب أن يأخذ طابع التعريف فقط 

 عنه في الأمر العسـكري      لم يختلف تعريف حادث الطرق وفق قانون التأمين الفلسطيني الحديث         

  من خلال الصياغة فقط فمضمون التعريف هـو نفسـه فـي             إلا ،   الذي كان ساريا قبله    677رقم  

  1975 والشيء نفسه ينطبق على قانون تعويضـات مصـابي حـوادث الطـرق لعـام                 ،  الاثنين

هو "منه   حيث جاء تعريف حادث الطرق ضمن المادة الأولى          ،   الذي يطبق في إسرائيل    ،  الإسرائيلي

 ، الحادث الذي نقصد به  التسبب بضرر جسماني لشخص نتيجة استعمال مركبة آلية لأغراض التنقل              

التي تسببت بسبب    ،   مركبة ويعتبر حادث طرق أيضا الحادثة التي حصلت نتيجة انفجار أو احتراق            

 حصل عـن    احد مكونات المركبة أو بسبب مادة أخرى التي هي ضرورية لتأهيلها للسفر وحتى إذا             
                                                            

 بخصـوص نظـام   2001 لسنة 32مثلا والذي عرف الحادث في المادة الثانية من النظام رقم على خلاف القانون الأردني  1
كل واقعة ألحقت أضرارا بالغير ناجمة عن اسـتعمال         (التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات          

حظ على تلك المادة أنها لم توضـح وضـع الحـوادث             فيلا ،  )المركبة أو انفجارها أو حريقها أو تناثر أو سقوط أشياء منها          
 أثناء وقوفها على عكس المشرع الفلسطيني الذي وفق في هـذا            االأخرى الناتجة مثلا أثناء  وقوف المركبة أو تكون سببا فيه          

 .الجانب
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 وأيضا الحادث الذي تسبب نتيجة الاصطدام بمركبة توقفـت بمكـان            ،  طريق سبب خارج المركبة   

 للمركبـة وبشـرط انـه عنـد         ةاستغلال القوة الميكانيكي   ممنوع الوقوف به أو حادثة تسببت نتيجة      

حـادث  الاستعمال كما هو مذكور لم تغير المركبة استعمالها الأساسي ولكن لا يعتبر حادث طرق ال              

الذي حصل نتيجة عمل تم القيام به متعمدا حتى يسبب ضررا لجسمه أو لأمـلاك نفـس الشـخص                   

 ."والضرر تسبب نتيجة تأثير العمل نفسه وليس نتيجة تأثير العمل على استعمال المركبة الآلية

الذي ويظهر لنا من رجوعنا لقانون التأمين الفلسطيني انه أورد تعريفا لمفهوم استعمال المركبة و             

اعتبر كما ذكرنا سابقا المعيار الأساس لتحديد مفهوم حادث الطرق حيث جاء في المادة الأولى منـه                

السفر بالمركبة ويشمل قيادتها أو ركوبها أو النزول منها أو دفعهـا أو جرهـا أو                "استعمال المركبة   

مله كما يشمل   معالجتها أو إصلاحها على الطريق من قبل سائقها أو أي شخص آخر خارج نطاق ع              

أيضا تدحرج المركبة أو سقوطها أو انفصالها أو سقوط أي جزء منها أو من حمولتها أثناء السـفر                  

 - :لويستثنى من الاستعما

 .تحميل أو تنزيل أو بيع البضائع أو المواد من المركبة أثناء وقوفها  -1

 1."المركبة التي تحولت إلى معدة هندسية في موقع العمل أو محل للبيع -2

 لا يختلف هذا التعريف هنا عنه في القانون الإسرائيلي إلا في النقطة الأخيـرة التـي أضـافها                 و

محل للبيع   المشرع الفلسطيني باعتباره أن المركبة التي تتحول إلى معدة هندسية في موقع العمل أو             

لـك  طبيعـة ت   حول   لا تدخل ضمن استعمال المركبة وبهذا يكون المشرع أزال كثيرا من الخلافات           

 .المركبات 

                                                            

 التوقف فيكون غير تام ا  أم إن المقصود بنص المادة أعلاه هو وقوف المركبة التام،ثوهناك فرق بين وقوف المركبة وتوقفها،  حي 1
 .ولفترة وجيزة جدا لتأدية غرض معين
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  نجد أن نصوصه قد جاءت من الشـمول        1955 لسنة   652بالرجوع إلى القانون المصري رقم      

 بحيث أصبح لفظ الحادث يتسع لكل فعل ضار نتج عن السيارة سواء أثناء تسييرها فـي                 ،  والاتساع

 .1مهاالمرور العام أو الخاص أو أثناء تخزينها أو نقلها أو استعمالها أو اختبارها أو تشحي

 فجوهر  ،  فانه في جميع الحالات التي تم ذكرها ضمن تعريف حادث الطرق و استعمال المركبة             

الحادث يكمن في استعمال المركبة وتدخلها في الحادث بأي صورة من صور التدخل وان يكون لها                

اجمـة  دور ايجابي بوقوعه وبالتالي قيام مسؤولية المؤمن له والتزام المؤمن بتعويض الأضـرار الن             

 . 2عنه

 طبيعة المسؤولية عن حادث الطرق : الفرع الثاني

فقـد تكـون    ،  نتائجهـا المسؤولية في معناها العام تعني المؤاخذة وتختلف باختلاف أسـبابها أو            

فاختلافها يرجع إلى الأمور التي تم مخالفتها مـن قبـل           ،  وقد تكون جنائية أو مدنية     ،  مسؤولية أدبية 

 وبالمقابل يختلف الجزاء المترتب على كل نوع منها فنجـده           ،  لمسؤوليةالشخص الذي ترتبت عليه ا    

بعقوبـة مـن     ويتمثل في المسـؤولية الجنائيـة        ،  دبية هو سخط الناس وتأنيب الضمير     مثلا في الأ  

 المسـؤول   مالعقوبات الواردة في القانون على سبيل الحصر وفي المسؤولية المدنية يكـون بـالتزا             

 .3بالتعويض أو التضمينات

طبيعة المسؤولية عن حادث الطرق تدخل ضمن المسؤولية المدنية مع إمكانية أن يترتـب علـى                

حادث الطرق قيام المسؤولية الجنائية في حالات يكون هناك مخالفة لنص من قبل السـائق موجـب                 

 ـ    ،  م الأوقات في مخالفة قانون السير     والتي تتمثل في معظ   ،  للعقوبة على مخالفته   ي ولكن ما يهمنا ف

                                                            

  .399  ص ،  مرجع السابق، د محمد إبراهيم الدسوقي 1
  .56ص ،  مرجع السابق، المحامي لؤي ماجد ذيب أبو الهيجاء 2
 .3 ص، 1985 ،  الإسكندرية، ة دار المطبوعات الجامعي،  التعويض بين المسؤولية العقدية والتقصيرية، محمد احمد عابدين. د 3
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المسؤولية : والتي تنقسم إلى نوعين   ،  هذا المقام هو بحث طبيعة المسؤولية المدنية عن حادث الطرق         

 ، ا طبيعة المسؤولية عن حادث الطرق     م: العقدية والمسؤولية التقصيرية والسؤال الذي يطرح هنا هو       

وف نحاول الإجابة   عقدية أم تقصيرية أم أنها لا ترجع إلى هذين النوعين من المسؤولية ؟ وهذا ما س               

 .عنه

المسؤولية العقدية تجب على الشخص الذي لم يوف بما التزم به في العقد الذي أبرمه مع شخص                 

آخر والهدف من ترتب هذه المسؤولية أن يحكم على المخل بتعويض الضرر الناشئ عن عدم وفائه                

 للغير وغايتهـا إلـزام      وبالمقابل فالمسؤولية التقصيرية تترتب على كل من أحدث ضررا        ،  بالتزامه

 .1المخطئ بتعويض الضرر الناشئ عن خطأه

وفق القواعد العامة للمسؤولية المدنية فان المسؤولية عن حادث الطرق تكون تعاقديـة بمجـرد               

إصابة الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل الذي يلتزم بمقتضاه بتحقيق نتيجة هي توصيل الراكـب                

 على الناقل بمجرد وقوع الإصابة ولا تنتفي عنه إلا إذا أقـام الـدليل                وتترتب المسؤولية  ،  وسلامته

على أن وقوع الضرر وقع بسبب قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير الذي لا يكـون فـي                    

 .2مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وان يكون هذا الخطأ وحده هو الذي سبب الضرر للراكب

أو يكون راكبا ولكـن لا يوجـد        ،  فقد يكون شخصا من الغير    ،  لكن ليس دائما المصاب هو الراكب     

 فهنا تنتفي العلاقة التعاقدية ما بينهما وتبعا لـذلك لا تتـوافر             ،  علاقة تعاقدية فيما بينه وبين السائق     

 السـائق فـي هـذه       ة فتكون مسؤولي  ،   العقدية لعدم وجود التزام على السائق قام بمخالفته        ةالمسؤولي

 .تقصيرية ةالحالات مسؤولي

                                                            

 .4 صمحمد احمد عابدين، المرجع السابق، . د 1
 . 13 صمحمد حسين منصور،  المرجع السابق، .  د 2
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وتقوم المسؤولية التقصيرية للسائق على أساس الفعل الضار اسـتنادا إلـى خطـأه الثابـت أو                 

 فهو يسأل عن فعل المركبة الموجودة في حراسته سواء كان استخدمها            ،  المفروض في حقه كحارس   

هـذا   وان   ،   وتقوم تلك المسؤولية بإثبات تدخل المركبة في الحـادث         ،  شخصيا أو عن طريق تابعيه    

 .1التدخل يعد قرينة على وجود رابطة السببية بين المركبة والضرر

 كما لو نجم عن الحادث إصـابة شـخص مـن    ، ويمكن أن تجتمع المسؤوليتان في ذات الحادث 

 ،  ولكن لا يجوز الجمع بين المسؤوليتين في الرجوع على المؤمن أو المدين            ،  المارة وبعض الركاب  

 العقديـة وآخـر عـن المسـؤولية         ةبتعويضين تعويض عن المسـؤولي    فلا يجوز أن يتم المطالبة      

 .2 إذ إن الضرر الواحد لا يجوز تعويضه مرتين، التقصيرية

 هذا وفق القواعد العامة     ،  طبيعة المسؤولية عن حادث الطرق إما أن تكون عقدية وإما تقصيرية          

 قـد   ،  خاصة الأردن ومصـر   للمسؤولية المدنية وحسب القوانين المطبقة في بعض الدول العربية و         

 من القـانون  256 التقصيرية على حادث الطرق حيث جاء النص في المادة ةطبقت قواعد المسؤولي  

 261ونصت المادة    )كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر         (المدني الأردني   

أو فعل الغير كان ملزما     . ...إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه               (منه  

 ).بالضمان ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك

كل خطأ سبب ضـررا للغيـر       (  من القانون المدني المصري على       163 وفي المقابل نصت المادة     

  نشـأ إذا اثبت الشخص أن الضرر قد      (ى   منه تنص عل   165 والمادة   ،  )يلزم من ارتكبه بالتعويض     

أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعـويض             .... د له فيه  عن سبب أجنبي لا ي    

 ).هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك

                                                            

 ).13ص، المرجع السابق، محمد منصور. د 1
 ).1328ص/31المجموعة س/29/4/1981، نقض مصري( 2
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 وتبعا لذلك فان إثبات المؤمن وجود سبب أجنبي أو عدم خطأه أو أي حالة من الحالات المبينـة                  

إن هذه القواعد لا تـوفر   ، الحاصلفي نصوص المواد السابقة هذا يعفيه من المسؤولية عن الحادث           

فقد يجد نفسه محروما من التعويض بسبب أجنبي أو نتيجة إهمال منـه أو              ،  الحماية الكاملة للمصاب  

 وذلك في اشتراط إثباته لخطـأ السـائق أو أن           ،   أيضا فيه إثقال على كاهله     ،خطأ عادي ليس جسيما   

 .ل على التعويضفعل السائق هو سبب الضرر الذي لحقه حتى يمكنه الحصو

 قد ورد في أحكام لها انه يوجد للمضـرور حـق             أنه بالرجوع إلى محكمة التمييز الأردنية نجد     

ن هذا الحق مستمد من القانون الذي       إ و ،  مباشر يتقاضي بموجبه التعويض الذي يستحقه من المؤمن       

 ـ   يمكن الاستناد إلى الشروط الواردة       وانه لا  ،  يحكم مسألة التامين الإجباري    مين فـي   أفي عقـد الت

وعلى المؤمن أن يعوض المضرور وان تجاوز التزامـه فـي عقـد             ،  مواجهة المضرور من الغير   

الشخص المضرور    وهذا يشكل الحد الأدنى لحماية      ،  مين ومن ثم يعود على المؤمن له بما دفعه        أالت

 .1نتيجة حادث الطرق

 يسأل كل من  -1( منه على    144لمادة  وبالرجوع إلى قانون التأمين الفلسطيني نجد انه نص في ا         

يستعمل مركبة آلية أو أذن باستعمالها عن تعويض المصاب عن كل ضرر جسـماني أو مـادي أو                  

 .معنوي ناتج عن حادث طرق كان للمركبة دخل فيه

 تكون مسؤولية من يستعمل المركبة أو من يأذن  باستعمالها مسؤولية كاملة ومطلقة عن تعويض                -2

 ).لنظر عما إذا كان هناك خطأ من جانبه أو من جانب المصاب أم لم يكنالمصاب بغض ا

 فلا يمكن الاحتجاج بخطأ     ،  من نص المادة السابقة نجد أن المسؤولية عن التعويض مطلقة وكاملة          

 فـإن سـائق     ،  وقع من المصاب أو من السائق أو من الغير للإعفاء من المسؤولية وعدم التعويض             
                                                            

 46ص،  سابق،  مرجع المحامي أيمن المومني،  1230/1992وتمييز رقم ،  1988،  لسنة 1046حكم تمييز أردني رقم  1
  .185وص
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مصاب يستقلها أو الذي صدمته ملزم بتعويضه بغض النظـر عـن مسـؤولية              المركبة التي يكون ال   

 يستحق المصاب التعويض بالرغم      ونص القانون على حالات محددة لا      ،  المصاب عن وقوع الحادث   

فالمشرع يبين أن المسؤولية في التعويض مطلقة وان المصاب لـيس إلـى             ،  من الضرر الذي لحقه   

فمثلا ،  إلا في الحالات التي استثناها المشرع صراحة من التعويض        إثبات مسؤولية السائق من عدمها      

لو كان المصاب تحت تأثير الكحول ويمشي مترنحا من ناحية إلى أخرى وقطع الإشـارة الضـوئية      

 .حمراء وأصيب يستحق التعويض 

الاتجاه الذي سلكه المشرع الفلسطيني كان أيضا ضمن الأمر العسكري الساري قبل صدور قانون          

يترتب على مـن يسـتعمل      (  على   677أ من الأمر العسكري رقم      /2 حيث نصت المادة     ،  لتأمينا

أن يعوض المصاب عن كل ضرر يلحقه في كل حـادث طـرق   ) فيما يلي السائق (مركبة ميكانيكية   

تكون المسـؤولية مطلقـة     (من نفس المادة السابقة على      ) ج(ونصت الفقرة   ،  )كان للمركبة دخل فيه   

برة فيما إذا كان هناك ذنب من جانب السائق أم لم يكن أو كان هناك ذنب مشترك مـن                   كاملة ولا ع  

 والقواعد التي يعمل بها داخل إسرائيل وفق قانون تعويضـات           هوهو نفس الاتجا  ).  الغير أم لم يكن   

 .19751مصابي حوادث الطرق لعام 

ة وكاملة من أجل حمايـة      وقد كان المشرع الفلسطيني موفقا في النص على أن المسؤولية  مطلق           

 وأيضا لمواكبة التطور الحاصل في المركبة بشكل عام وما تشكله مـن عمـود             ،  المصاب الضعيف 

 وأن اغلب التشريعات الأجنبية قـد       ،   للمواطن على كافة الصعد والاتجاهات     ةفقري في الحياة اليومي   

 المسؤولية السابقة وتحدث    سلكت هذا الاتجاه وفي مقدمتها المشرع الفرنسي والذي خرج عن قواعد          

 بل يكفي أن تكون مجرد      ،  على أنه ليس من الضروري أن تتدخل المركبة في الحادث بدور إيجابي           

                                                            

فيما (الذي يستعمل مركبة آلية  ( 1975أ من قانون تعويضات مصابي حوادث الطرق الإسرائيلي لسنة/2ب المادة /حيث جاء في الباب 1
 .)ذي كانت المركبة مشتركة فيه ملزم بتعويض المصاب عن الأضرار الجسمانية الذي سببت له في حادث طرق ال، )يلي السائق
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عامل أو مناسبة لوقوعه وبذلك يكون السائق مسؤولا عن الضرر ولو لم توجد علاقة سـببية بـين                  

المضـرور بإثبـات القـوة       من قبل    ة ولم يعد من الممكن التخلص من المسؤولي       ،  المركبة والضرر 

 .القاهرة أو فعل الغير وحتى خطأ المضرور لم يعتد به إلا في حالات محددة

وبهذا لم تعد المسؤولية عن حوادث الطرق في القانون الفلسطيني تخضع للقواعـد العامـة فـي                 

وهو  ،  المسئولية المدنية بل أصبح مصدرها نص قانون التأمين الذي خرج على هذه القواعد العامة             

 وهكـذا   ،  بذلك تقدم على كل من القانونين الأردني والمصري بنصه صراحة على هذه المسـؤولية             

 والآن ننتقـل لدراسـة      ،  نكون قد تعرفنا على مفهوم حادث الطرق وطبيعة المسؤولية المترتبة عليه          

 .إصابة العمل وذلك في المطلب الثاني

 مسؤولية عنهاالتعريف بإصابة العمل وطبيعة ال: المطلب الثاني 

بعد تناول حادث الطرق سابقا فإننا نخصص هذا المطلب للوصف الثاني الذي ينطبق على 

نخصص الأول للتعريف بإصابة العمل ، الحوادث الناتجة عن المركبات متعددة الأغراض في فرعين

 .والفرع الثاني عن طبيعة المسؤولية عنها

 اتعريف إصابة العمل وبيان حدوده: الفرع الأول

هي الحادث الذي يقع للعامـل      " إصابة العمل    2000 لسنة     7عرف قانون العمل الفلسطيني رقم      

أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه ويعتبر في حكم ذلك الإصابة بأحـد                   

مـاعي   وهو نفس التعريف الوارد في قـانون الضـمان الاجت          ،  "أمرض المهنة التي يحددها النظام      

الإصابة بأحد  "  حيث عرف إصابة العمل في المادة الثانية منه بأنها           ،  1978 لسنة   30الأردني رقم   

الملحق بالقانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثنـاء تأديـة           " 1" رقم   لأمراض المهنة المبينة بالجدو   

به لمباشرة عملـه أو  العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذها       
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 وأيضا يتفق مـع التعريـف       ،  "عودته منه بشرط أن يكون الذهاب و الإياب من والى مكان العمل             

 الوارد في القانون المصري مع اختلاف بسيط حيث زاد

المشرع المصري اتساع إصابة العمل لتشمل الإرهاق من العمل والإجهاد متى توافرت شـروط              

 .معينة 

 :بة العمل في قانون التأمين الوطني الإسرائيلي وقد ورد تعريف إصا

إصابة العمل هي حادث العمل أو مرض المهنة كما هو موصوف في قانون التأمين الوطني وهو                

 :  وكما هو موضح في القانون ووفقه يعتبر حادث عمل  ، أيضا حادث خلال الطريق إلى العمل

 . مل أو بالعكس أو من مكان عمل إلى الآخر  إذا وقع خلال الذهاب من منزل المصاب إلى الع-1

 . إذا وقع وقت العمل إذا كان يقوم بإنقاذ إنسان أو أملاك أو من اجل منع ضرر للجسم والأملاك-2 

 إذا وقع ليس بسبب العمل   ولكن أصابه شخص بواسطة شيء موجود في مكان العمل أو فـي                    -3

 .له مساهمة في تسبيب الإصابة وبشرط أن المتهم لم يكن ، هالمنطقة القريبة من

 وأثناء الطريق مـن  ، أثناء الأكل عند الاستراحة والتي تحددت والتي لا تزيد على ثلاث ساعات      -4

 .العمل إلى مكان الأكل وأثناء الرجوع 

 .إذا كان العامل من لجنة العمال التابعة للعمل أثناء تأديتهم للعمل  -5

اص بالعمل إذا انحرف العامل من طريـق الـذهاب       إذا كان العامل في طريقه لإجراء امتحان خ        -6

  الصلاة في المسجد-أ: إلى البيت لا يكون حادث عمل إلا في الحالات التالية

 .لأخذ الأولاد إلى روضة الأطفال وإرجاعهم  - أ

 وبين كافة الحالات التي تدخل ضمنه       ،  فكان تعريف حادث العمل في القانون الإسرائيلي مفصلا       

 . القانون الفلسطينيبشكل واضح أكثر من
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 بل لا   ،  من تعريف إصابة العمل فانه ليس كل إصابة تصيب العامل يمكن اعتبارها إصابة عمل             

ويمكـن  ،  بد من توافر شروط معينة في الحادث الذي يلحق بالعامل أو ظروفه حتى تعتبـر كـذلك                

 :استخلاص تلك الشروط من التعريفات السابقة 

أي في الوقت الذي يقوم العامل بعمله وأثناء الوقـت المحـدد            ،  عمل يجب أن يقع الحادث أثناء ال      -1

 ويمكن أن يقوم بالعمل خارج الساعات المحددة للعمل متى كان يقوم           ،  وفي المكان المخصص له   

طالمـا  ، بالعمل تنفيذا لعقد العمل المبرم بينه وبين رب العمل بغض النظر عن الساعات المقررة        

 وانه وقت وقوع الحادث كان تحت إشـراف وإمـرة           ،  ب العمل أن العامل يعمل لمصلحة صاح    

 .1صاحب العمل وملحقا بتبعيته 

فوفقا للتعريف السابق يجب أن يكـون هنـاك         :  يجب أن يكون الحادث مرتبطا بالعمل وبسببه       -2

 فيشـترط أن يكـون      ،  رابطة سببية بين العمل والإصابة من حيث الوقت أو المكان أو النتيجة           

 فالحادث الذي يتعرض له العامل أثناء       ،  عته هو من سبب الظروف لوقوع الحادث      العمل أو طبي  

ذهابه وإيابه إلى العمل أو أثناء قيامه بعمله يعتبر إصابة عمل لوجود علاقة التلازم بينه وبـين                 

 . ولو لم تتوافر هذه العلاقة لما وقع حادث العمل ، العمل

 :     يشترط أن يلحق الحادث ضررا للعامل-3

 ، فحتى يستطيع العامل المطالبة بتعويضه عن إصابة العمل يجب أن يلحقه ضرر نتيجة الإصابة             

الذي يلحق بالعامل    نجده قد حصر الضرر    ولكن بالرجوع إلى نصوص قانون العمل الفلسطيني      

 ، بالضرر البدني فقط ولم يتطرق إلى الضرر المعنوي الذي يلحقه على عكس قـانون التـأمين               

 وانحصـرت   ،  لمعنوية التي يتعرض لها العامل  أثناء عمله لا تعتبر إصابة عمـل            فالأضرار ا 

 .بالأضرار البدنية فقط
                                                            

 .14 ص ، 1994،  إصابات العمل،  المكتبة الوطنية،  دون مكان نشر،  الظاهر عبداهللالمحامي محمد 1
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 فـإذا  ،  العامـل  فعل متعمد منوهذا الشرط فرضه القانون وهو أن لا يعزى وقوع الضرر إلى        -4

وورد  ،  كان يعود إلى العامل وبصورة متعمدة فلا يعتبر إصابة عمل ولا يستحق التعويض عنها             

يسقط ( حيث جاء فيها    2000 لسنة   7 من قانون العمل الفلسطيني رقم       123هذا القيد في المادة     

حق المصاب في التعويض إذا ثبت بعد تحقيق تجريه جهة ذات اختصاص أن الإصابة نتجـت                

 ). تأثير الخمر أو المخدرات-ب.  عن فعل متعمد من المصاب -أ: يعما يل

 خلافا  للتعليمات    ،  دث العمل ناتجا عن إهمال جسيم ارتكبه العامل       البعض يشترط أن لا يكون حا     

 طالما كانت   ،   حينئذ ترفع المسؤولية عن صاحب العمل وتحله من التزاماته         ،  المعلنة في مكان العمل   

 ويشترط التزام العمال بإتباعها ومـن    ،  التعليمات المعلنة واضحة وضمن اطلاع عموم العاملين لديه       

 ).1 (1لى هذه التعليمات إنما أراد الخروج من دائرة مسؤولية صاحب العملأراد الخروج ع

قانون العمل الفلسطيني قد نص على اشتراط عدم التعمد من قبل العامـل أو تـأثير الخمـر أو                   

إذا   حيث يستحق العامل أو ورثتـه التعـويض        ،   إلا انه أورد استثناء على هذا الشرط       ،  المخدرات

 حتى لو كان متعمد الإصـابة أو        ،  %35 أو ألحقت به عجزا دائما يزيد على         تسببت الإصابة بوفاته  

 لحمايـة   ،   وهذا الاستثناء يدفع جميع أصحاب العمل إلى التأمين على عمـالهم           ،  تحت تأثير المخدر  

 ـ     ،  أنفسهم من الالتزام بتعويض العامل     للعامـل كونـه الطـرف       ة وأيضا يفرض الاسـتثناء حماي

 .2الضعيف

                                                            

 ، 2001،  دون مكان نشر،  1،  إصابات العمل وأمراض المهنة،  مركز الديمقراطية وحقوق العاملين،  طموسى شكريالمحامي  1
 .58ص

 35أعلاه حالة الوفاة أو العجز الدائم بنسبة ) 1(يستثنى من أحكام الفقرة  (2000 لسنة 7قانون العمل الفلسطيني رقم  من 123/2لمادة ا 2
 ).فأكثر%
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 طبيعة المسؤولية عن إصابة العمل: يالفرع الثان

سابقا أن المسؤولية المدنية تنقسم إلى المسؤولية التقصيرية التي تجب على من أحدث بخطأه              بينا  

 ومسؤولية عقديـة تجـب      ،  ضررا للغير وغايتها إلزام المخطئ بتعويض الضرر الناشئ عن خطأه         

عـويض  ن يحكم عليه لمـن تعاقـد معـه بت   على كل متعاقد لم يوف بما التزم به في العقد وغايتها أ   

 قواعد المسؤولية المدنية على إصابة العمل      ق وفي هذا المقام وبتطبي    ،  الضرر الناشئ عن عدم الوفاء    

أساس مسؤولية صاحب العمـل عـن       يمكن إرجاع المسؤولية عنها إلى المسؤولية التقصيرية على         

 الخطأ مـن    ع فعلى العامل إثبات وقو    ،  ل إذا كان هذا الخطأ هو سبب حدوث الإصابة للعام         ،  خطأه

 بالتـالي قيـام     ،   وأن الحادث هو من سبب وقوع الإصابة وإلحاق الضرر بـه           ،  قبل صاحب العمل  

 خطأ   لكن في كثير من الأحيان لا يكون       ،  مسؤولية صاحب العمل عن تعويض العامل وجبر ضرره       

 .صاحب العمل السبب في الحادث

ؤولية صاحب العمل على أسـاس أن الضـرر الـذي أصـاب      لذلك اتجه البعض إلى إضفاء مس   

 طبيعة عمـل هـذه      ىالعامل كان متعلقا بالأدوات والآلات التي يملكها صاحب العمل في منشأته وال           

العمل حتـى يتوجـب       يتطلب  توافر عنصر الخطأ من قبل صاحب        ك ووجد أن تحقيق ذل    ،  الأدوات

 حيث غالبـا يسـتبعد      ،  التعويض  متنصلا من دفع    مما يجعله في كثير من الأحيان      ،  عليه التعويض 

 .1وقوع الخطأ منه

 التعاقدية ما   ة بناء على الرابط   ،   أساس المسؤولية العقدية   ىويمكن إرجاع مسؤولية صاحب العمل إل     

،  التي تجعل الأخير يعمل تحت إشرافه وإمرته والالتزام بتوجيهاته في أدائه لعمله            ،  بينه وبين العامل  

وأن الحادث قد وقع للعامل أثناء قيامه بتنفيـذ التزاماتـه التـي             ،  لعامل لصاحب العمل  وفق تابعية ا  
                                                            

 35 الدائم بنسبة زأعلاه حالة الوفاة أو العج) 1(يستثنى من أحكام الفقرة ( 2000 لسنة 7 من قانون العمل الفلسطيني رقم 123/2المادة   1
 ).فأكثر%
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 لإيجـاد الأسـاس     ،  إلا انه يوجد قصور في تطبيق قواعد المسؤولية المدنيـة          ،  يفرضها عليه العقد  

القانوني لتحديد مسؤولية صاحب العمل وحماية العامل من الأخطار والحوادث التي قد تصيبه فـي               

دم إثبات خطأ صاحب العمل أو أن الحادث كان نتيجة سبب أجنبي أو لسبب مجهول أو لخطأ                 حال ع 

 .بسيط من قبل العامل

فالحكومات وتحت ضغط التطورات    ،   التي تحكم العمال وتبين حقوقهم والتزاماتهم      نبدراسة القواني 

خدام الآلات على نطـاق     بعد قيام الثورة الصناعية وانتشار است     ،  الاقتصادية والاجتماعية والسياسية  

 فأصبح  ،  قد تدخلت بإصدار التشريعات المختلفة الخاصة بحماية العمال       ،  واسع وكثرة حوادث العمل   

العمل وتبين الحقوق الأساسية التـي لا يمكـن          هناك قوانين العمل التي تحكم علاقة العامل بصاحب       

تق العامل عليه الالتزام بها وإلا       على عا  ت الالتزاما ن أيضا بالمقابل وضعت جملة م     ،  تجاوزها بحقه 

 .1فقد حقوقه المقررة له

 يحـدد الحقـوق     ،  قانون عمل أو قـانون ضـمان اجتمـاعي            في معظم الدول اليوم هناك      

 ويفرض على صاحب العمل أن يقـوم        ،  الذي يستحقه العامل في حال تعرضه للإصابة       والتعويض

الفلسطيني في   فنص قانون العمل   ،   الإصابة بتأمين منشأته وعماله حتى يضمن لهم التعويض عند       

يجب على صاحب العمل أن يؤمن جميع عماله عن إصابات العمـل لـدى              ( على أنه    116المادة  

 .2)الجهات المرخصة في فلسطين

إن مسؤولية صاحب العمل تستند إلى قواعد ونصوص قوانين العمل والضمان الاجتماعي التي             

 يضمن للعامل حصوله على حقه بالتعويض مباشـرة دون حاجـة     مما،  ألزمته بالتامين على عماله   

                                                            

 .61 ص،  مرجع سابق،  موسى شكريالمحامي 1
 14عبد الحليم حلمي محمد أنور،  مرجع السابق،  ص. د 2
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 أيضا رب العمل لم يعد ملزما بدفع التعويض منه          ،  ات التقاضي الطويلة إلا استثناءا    للجوء لإجراء 

 .1إلا في الحالات التي يعفى المؤمن من الالتزام بدفعه ، مباشرة

 :ة انطباق الوصفين على نفس الحادثحال

رض الأوصاف التي يمكن أن تنطبق على الحوادث الناتجة عـن المركبـات             بعد الانتهاء من ع   

 لا بد من الإشارة إلى انه أحيانا نكون أمام وضع  ينطبق فيه الوصفان السابقان                ،  متعددة الأغراض 

 والتي تشمل الحـادث الـذي       ،   ويظهر لنا ذلك من خلال تعريف إصابة العمل        ،  على نفس الحادث  

 بالتالي إذا وقع حادث طرق للعامل أثنـاء ذهابـه           ،   ذهابه أو إيابه من عمله     يتعرض له العامل أثناء   

 مما يثير إشـكاليات     ،   فنكون أمام وصفين لنفس الحادث إصابة عمل وحادث طرق         ،  لعمله أو إيابه  

 على الحادث وخاصة أن قانون العمـل الفلسـطيني وقـانون            قحول ماهية الوصف الأولى بالانطبا    

 .حلا حاسما وقاطعا لتلك الحالةالتأمين لم  يبينا 

 

 

 

                                                            

 . من قانون العمل الفلسطيني)121( والمادة )1(المادة  1
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 الفصل الأول

 الإسناد القانوني للحوادث الناتجة عن المركبات متعددة الأغراض
 

لا بد من تناول    ،  في حديثنا عن الإسناد القانوني للحوادث الناتجة عن المركبات متعددة الأغراض          

لقانوني لها ومراحل تطوره وهو ما سنتناوله       ماهية الإسناد القانوني لتلك الحوادث من حيث التكييف ا        

  ومن ثم بيان معيار التفرقة بين حادث الطرق وإصابة العمل في المبحث الثاني  ، في المبحث الأول

 ف القانوني ومراحل تطورهيماهية التكي : المبحث الأول

بات ومراحـل  لناتجة عن المرك سنتعرف في هذا المبحث على التكييف القانوني للحوادث ا        :تمهيد

ولهذا الهدف فإننا سنعمل على بيان مراحل تطور التكييف القانوني في ظل القوانين القديمة               ،  تطوره

ف الحوادث في ظل القـوانين      ي نتحدث في الأول عن تكي     ،   وذلك في مطلبين على التوالي     ،  والحديثة

 . والثاني عن تكييف الحوادث في ظل القوانين الحديثة، القديمة

 

 

 تكييف الحوادث في ظل القوانين القديمة :ب الأولالمطل
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ما يساعده في تجنب تلك المخاطر أو التقليـل         للمخاطر جعله منذ القدم  يبحث ع      تعرض الإنسان   

مين والحاجة إليه كما بينا سابقا وعملت النظم على سن التشـريعات            أفظهر الت  ،  آثارهاتها و أمن وط 

ما يتعلق بوضعنا الفلسطيني فقد خضعنا لنظم مختلفة على مر          وفي ،  لية العمل به  آالمنظمة لأحكامه و  

فكانت فلسطين تخضع للحكم العثماني ومن ثـم الانتـداب          ،  العصور وخاصة في القرنين الماضيين    

البريطاني وبعدها النظام الأردني فيما يتعلق بالضفة الغربية والنظام المصري فيما يتعلـق بقطـاع               

وما يهمنا في هذا     ،   الفلسطينية ةالوطني لإسرائيلي حتى قيام السلطة   ومن ثم الحكم العسكري ا     ،  غزة

 ظل القوانين والأنظمة السابقة للحكم العسكري الإسرائيلي        يمين الحوادث ف  أالمقام هو الحديث عن ت    

 . فروع على التواليةوالتي سوف نتناولها في ثلاث

 :يتكييف الحوادث وتأمينها في ظل الحكم العثمان: الفرع الأول

 سـمي بقـانون شـركات الضـمان وكـان يسـمى         امين قانون أالسلطة العثمانية لتنظيم الت   ت  سن

مين عقد الضمان حيث نـص      أ وقد عرف في المادة الأولى منه الت       هجرية1266لسنة   )السيغورطا(

والضمان هو تعهد بالتعويض لقاء رسم معين عن الخسائر والإتلاف التي تحصل للأموال المنقولـة               "

واتى هذا القانون على نوع خاص من أنواع        " منقولة من المهالك والأخطار من أي نوع كان       وغير ال 

 .1مين وهو خاص بضمان الأضرار والخسائر التي تحصل للأموال المنقولة وغير المنقولةأالت

إن الضامن هو مسؤول تجاه المضمن من أنواع المخـاطر التـي            ( منه على    15ونصت المادة   

مين وفق القانون كـان لتعـويض الخسـائر         أفيظهر لنا أن تنظيم الت     ،  )ا لا غير  جرى التأمين لأجله  

 شمل تعويض الخسائر والأضـرار الناتجـة عـن          دوالأضرار وفق المفهوم العام دون تخصيص فق      

لة التعويض عن الأضرار التـي تلحـق     أالمهالك التي تصيب الأموال دون الأشخاص فلم يتناول مس        

                                                            

 .25،  التأمين في فلسطين نشأته وتطبيقاته،  كلية الحقوق جامعة النجاح،  دون ناشر،  دون سنة نشر،  ص احمد سليمانالمحامي  1
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ولعل ،  مين المركبات وتعويض الأضرار الناتجة عنها     أ ولم يتطرق إلى ت     نتيجة تلك المهالك   الشخص

ها وهي عدم انتشار المركبات وتعددها      فيإلى الحقبة الزمنية الذي تم إصدار القانون         سبب ذلك يعود  

 كما هو في الوقت الحاضر وبالتالي عدم وجود مخاطر كثيرة وحاجة ملحـة لمعالجـة أضـرارها                

 .وتعويضها

 ضمن مجلة الأحكـام     ن التعويض في تلك الفترة كان يخضع للقواعد العامة المقررة          فا مما سبق   

العدلية والتي كانت وما زالت حتى وقتنا الحاضر تشكل الأساس المعتمد لدينا فـي تنظـيم القـانون        

حيـث جـاءت    ،  ي فلسطين فقد بينت المجلة القواعد الأساسية في الضـمان والتعـويض           الخاص ف 

 وهاتان القاعدتان تعنيان انه لا يجوز       ،  )الضرر يزال (و )لا ضرر ولا ضرار   (يتان  القاعدتان القانون 

 وإنمـا يسـتحق     ،  لشخص أن يضر شخصا آخر وأيضا في المقابل عدم جواز مقابلة الضرر بمثله            

وهاتان القاعدتان تشكلان الأساس في الحديث عـن         ،  المتضرر الضمان برفع الضرر ونتائجه عنه     

 .1ررالضمان وإزالة الض

وقد جاء في شرح المجلة  لرستم باز إن الشخص الذي الحق الضرر نتيجة عمله الذي قام بـه                   (

فانه ملزم بضمان هذا الضرر وان لم يقصد ذلك الضرر حيث إن القاعدة القانونيـة تـنص علـى                   

 ويقصد بالمباشر الذي يلي الأمر بنفسه فإنه يضمن الضرر الـذي            ،  )المباشر ضامن وان لم يتعمد    (

 بالمقابل فإنه وفق قواعد مجلة الأحكام العدليـة         ،  تولد عن فعله سواء كان عن قصد منه أو لم يكن          ي

فإنها تفرق بين المتسبب والمباشر بحيث الأول يضمن نتيجة أعماله بغض النظر أقصد تلك النتيجـة                

 (        ونية على  تنص القاعدة القان   ثأما الثاني فانه لا يضمن إلا إذا كان متعمدا حي         ،  أم لم يقصدها  

ويرجع السبب في تضمين المباشر مطلقا وتضمين المتسـبب عنـد           ) المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد    

                                                            

 .24، ص 1998بيروت لبنان،  سنة  ، 3،  دار العلم للجميع،  ط شرح المجلةسليم رستم باز،  1
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هو أن المباشرة علة وسبب مستقل للتلف أما التسبب فليس سببا مستقلا فاقتضى أن               التعدي أو التعمد  

 .1)يرافقه صفة عداء ليصلح علة للتضمين

حكام التي فرضتها المجلة لتنظيم مسألة الضرر وضمانه بشكل         ولسنا في معرض الحديث عن الأ     

 و يتبين لنا من خلال دراسة أحكام المجلة أن الحوادث الناتجة عن المركبات بشـكل عـام                  ،  مفصل

 فان الشخص المتسبب بالحادث     ،  ومتعددة الأغراض بشكل خاص تخضع لقواعد الضمان بشكل عام        

 بغض النظـر عـن      ،  لمركبة ملزم بضمان الضرر الحاصل    أو الذي نتج الحادث بسبب استخدامه ل      

 فلم تتناول المجلة أوصافا معينة لتلك الحوادث ولم تورد قواعد           ،  الوصف المنطبق على هذا الحادث    

 .   والتعويض عن الأضرار الحاصلةةخاصة بها بل أبقتها ضمن القواعد العامة في تحديد المسؤولي

 نها في ظل الانتداب البريطانيتكييف الحوادث وتأمي الفرع الثاني

خضعت فلسطين كغيرها من الدول المجاورة بعد سقوط الدولة العثمانية تحت سيطرة الانتـداب              

 ،  وتبعا لذلك تم فرض قوانين وأنظمة مختلفة على فلسطين بمختلـف مجـالات الحيـاة               ،  البريطاني

م النظام البريطاني بسنها هو القـانون       مين فقد كان من أوائل القوانين التي قا       ألة الت أوفيما يتعلق بمس  

لية تسـجيلها   آمين الأجنبية و  أم الذي تناول تنظيم شركات الت     1929الخاص بتسجيل الشركات لسنة     

الـذي عـالج     1929 لسـنة    18 وبعد ذلك صدر قانون رقـم        ،  لدى مسجل الشركات في فلسطين    

 القوانين والتشريعات والأوامـر      وتدرجت ،  ايلية تسجيلها قانون  آمين وأعمالها و  أموضوع شركات الت  

 يشـيع   أن المركبات الميكانيكية قد بد    لأ ونظرا   ،  مينألة الت أالصادرة عن الحكم البريطاني لتنظيم مس     

مين من الأضرار التي تسببها المركبـات       أاستعمالها في فلسطين فقد أورد المشرع قانونا خاصا بالت        

 .19472 لسنة 8رقم مين المركبات الميكانيكية أوالذي سمي بقانون ت

                                                            

 .52ص سليم رستم باز،  المرجع السابق،   1
 . وما بعدها26ص ،  مرجع سابق،  احمد سليمانالمحامي  2
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 ـ   ت المادة الثانية من قانون تامين المركبات الميكانيكيـة        عرف مين علـى المركبـات     أ أشـغال الت

مين ضد أية خسارة أو ضرر يتسـبب عـن اسـتعمال المركبـات              أالميكانيكية أنها إبرام عقود الت    

  .لثفيما يتعلق به وتشمل أخطار الفريق الثا الميكانيكية أو ينشأ عن استعمالها أو

 تعني مركبة    على أنه  وورد تعريف المركبة الميكانيكية في المادة الأولى من القانون  حيث نصت           

الماء (      ة لنقل أي حمل خلاف السلع التالية وهي       أ سواء أكانت أم لم تكن منش      :ميكانيكية  مركبة    

اق بواسطة القـوة     و تس  )جهزة الحمل أجهاز يستعمل للدفع أو الأدوات أو        وأي   تاعاجموالوقود وال 

وتشمل كل دراجة نارية بعربة جانبية أو قطيرة أو بدونها أو دراجـة             ،  الميكانيكية مهما كان نوعها   

ولكنهـا لا   ،  ثلاث عجلات يساعدها على السير محرك      نارية ذات ثلاث عجال أو دراجة بعجلين أو       

 . "تشمل أي مركبة تجرها مركبة ميكانيكية أخرى

 هي المركبـة التـي تسـير        : يتبين لنا أن المركبة بمفهوم ذلك القانون       من خلال التعريف السابق   

 بقوتها الذاتية أي بواسطة محرك فلا تجر بواسطة الحيوان أو الإنسان فهـذه المركبـات لا تعتبـر                 

 للمركبة فوصف المركبة ينطبق على      اولم يشترط القانون استعمالا معين    ،  مركبات ضمن ذلك المفهوم   

 ـ            جميع المركبات التي   ت ئ تسير بقوتها الذاتية الميكانيكية بغض النظر عن الهدف أو الغاية التي أنش

 إلا  ،  عن شكلها أو حجمها     أو البضائع وبصرف النظر    تجلها سواء لنقل الأشخاص أو الحيوانا     أمن  

 عربـات   :مثل ،  ميكانيكية أخرى   وهي المركبات التي تجرها مركبات     أن التعريف قد أورد استثناء    

بحاجة لمركبة ميكانيكيـة تقـوم بجرهـا         جرور والكبينات فهذه لا تسير بقوتها الذاتية بل       الجار والم 

 ، ولهذا لم يصفها القانون بوصف المركبة الميكانيكية واعتبرها خارجة عن ذلك المفهـوم            ،  وتحريكها

رات  التي لا تسير بقوتها الذاتية كالعربات والمجرو       ونرى أن هذا التصور خاطئ؛ ذلك لان المركبة         

 ولكن فور اتصالها بالمركبات الميكانيكية فإنهـا        ،  تقوم بتحريكها مركبات أخرى ميكانيكية    والأخرى  

تصبح جزءا منها وتسير بقوة ذاتية ميكانيكية متصلة بالمركبة الأصلية وليس بفعـل خـارج عنهـا                 
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المركبـات   لا معنى لإخراج هذا النوع من مفهـوم           انه ونجد،  كمساعدة إنسان أو حيوان على جرها     

 .الميكانيكية

بحيث ،   على استعمال المركبات الميكانيكية    ا قانوني ا البريطاني وضع قيد   بالقانون في ظل الانتدا   

مين تغطـي   ألا يجوز استعمال أي مركبة وخاصة على الطريق العام دون أن يكون هناك بوليصة ت              

هواء أصحابها ولسـلطان     لأ امين المركبات ليس متروك   أ فكان ت  ،  الأخطار الناجمة عن تلك المركبة    

فهذا فرض والتـزام قـانوني      ،  مين على مركبته من عدمه    أن الشخص مخير بين الت    إإرادتهم بحيث   

 لجرم يعاقـب عليـه      ايجب الالتزام به وعدم مخالفته وفرض الجزاء على المخالف باعتباره مرتكب          

 .القانون

 مع مراعاة   -1 (:1947 لسنة   8قم  مين المركبات الميكانيكية ر   أت  من قانون  4حيث نصت المادة    

أحكام هذا القانون لا يحق لأي شخص أن يستعمل مركبة ميكانيكية على طريق عـام أو أن يسـمح                   

خر باستعمالها على طريق عام أو أن يتسبب في ذلك إلا إذا كان يوجد فيمـا يتعلـق                  آلأي شخص   

 حسب مقتضى الحال بوليصة     خرباستعمال المركبة الميكانيكية من قبل ذلك الشخص أو الشخص الآ         

 . القانونامين أو أية ضمانة أخرى بالنسبة لأخطار الفريق الثالث تتفق مع مقتضيات هذأت

نه ارتكب جرما ويعاقب لدى إدانته بالحبس مدة ثلاثة         أ إذا خالف شخص أحكام هذه المادة يعتبر         -2

شخص أديـن بارتكـاب جـرم       وكل  ،  أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيها أو بكلتا العقوبتين معا         

 أهليته لحيازة رخصة أو الحصول على رخصة بمقتضى قانون النقل علـى             دبمقتضى هذه المادة يفق   

الطرق لمدة اثني عشر شهرا من تاريخ الإدانة إلا إذا استصوبت المحكمة لأسباب خاصة أن تـأمر                 

لأهلية أطـول مـن     خلاف ذلك ودون إجحاف بصلاحية المحكمة في إصدار أمر يجعل مدة فقدان ا            

 ..........).ذلك
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مين كل مركبة ميكانيكية من قبل صاحبها قبـل أن يـتم            أفرض القانون لهذا الالتزام بوجوب ت     و

استعمالها يظهر مدى اهتمام المشرع في حينه بتلك الشريحة لما تشكله مـن ضـرورة اسـتعمالها                 

ق بـالآخرين أضـرارا لا حمـل         والتي قد تلح   ،  ولكثرة المخاطر والأضرار الناجمة عن استعمالها     

 وكان من الضروري  أن يتم إيجاد التغطية التأمينيـة           ،  لصاحب المركبة أو سائقها بدفعها أو تحملها      

 . مين جميع المركبات قبل استعمالهاألتلك الأضرار والتي حصلت من خلال اشتراط ت

نه يبين مدى نطاق    أ نجد   1947 لسنة   8 رقم   ةمين المركبات الميكانيكي  أبدراسة نصوص قانون ت   

من اتجـاه صـاحب المركبـة       ؤ فبين مدى التزام الم    ،  ةشمول التغطية التأمينية للمركبات الميكانيكي    

 ولكنـه اشـترط أن يكـون        ،  والأشخاص الآخرين المتضررين  جسمانيا نتيجة استعمال المركبـة        

ج عن المركبة خـارج     ة فهذا يعني أن أي حادث ينت      خالف الم م وبمفهو ،  الاستعمال على الطريق العام   

خر فرضه القانون وهو فيما     آ وهناك قيد    ،  الطريق العام لا يدخل ضمن التغطية التأمينية المفروضة       

وتبعـا  ،  يتعلق باستخدام المركبة واستعمالها بحيث اشترط أن يكون وفق السياق والهدف المحدد لها            

 االاستخدام حادث الحق ضـرر    لذلك فإذا تم استخدامها في غير الهدف المخصص لها ونتج عن ذلك             

خر فانه لا يستحق التعويض وفق هذا القانون ولا يخضع للتغطية التأمينية التي يفرضـها               آبشخص  

 بل وفق القواعد العامـة فـي المسـؤولية    القانون على المركبات الميكانيكية والحوادث الناتجة عنها      

 .1المدنية عن الفعل الضار 

                                                            

 . م1947 لسنة 8من القانون رقم ) 6( المادة 1
ل أي التزام بسبب وفاة شخص من جراء استخدام أي شخص آخر وفي سياق استخدامه إذا كان ذلك                   تحم -1)..."ب(حيث جاء بنص المادة     

 .الشخص المستخدم مؤمنا ببوليصة أو مؤمنا عن الأذى الذي يلحق به من جراء استخدامه وفي سياق استخدامه أو
لميكانيكية أو حين صعودهم إليها أو نزولهم منها لدى          تحمل أي التزام بسبب وفاة أشخاص أو إلحاق أذى بهم حيث كانوا في المركبة ا               -2 

 . الركاب لقاء أجر أو مكافأة أو بسبب عقد استخدام ة التي تنقل فيها المركبة الميكانيكيةوقوع الحادث الذي نشأ عنه الادعاء باستثناء الحال
 ..................). . أي التزام ناشئ عن عقد-3

 

 ج
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 ، لاج المصاب المتضرر نتيجة الحـادث     لتزام المؤمن بدفع نفقات ع    وتشمل هذه التغطية التأمينية ا    

وجب على المؤمن أو صاحب المركبة بضرورة دفع نفقات ومسـتلزمات إقامـة الشـخص               أبحيث  

 خمسين جنيها عن الشخص الواحد بخصوص       لىالمتضرر في المستشفى ووضع حد أعلى لا يزيد ع        

 جنيهات بالنسبة للعلاج الخارجي عـن الشـخص         العلاج الداخلي أي المبيت في المستشفى وخمسة      

إضافة إلى الأضرار والأذى      والتغطية التأمينية تشمل النفقات والمصاريف وفق هذا المفهوم        ،  الواحد

 .1الذي يلحق بالشخص الذي أصيب نتيجة  الحادث الحاصل بسبب استعمال المركبة الميكانيكية

وجد التغطية التأمينيـة الشـاملة لمعظـم        أ وقد   ،   إلى حد كبير   انرى إن هذا القانون كان متطور     

ين وهما  ي ونجد انه تركز حول عنصرين جوهر      ،  المخاطر والأضرار الناتجة عن حوادث المركبات     

مفهوم المركبة واستعمالها فقد حدد ما المقصود بالمركبة حتى لا تخـتلط بغيرهـا وبـين مفهـوم                  

 أن نجد تعريفا لحادث الطرق وفق هذا القانون ضمن          استعمالها  وماذا يشمل وتبعا لهذا فإننا نستطيع       

الحادث الذي يحصـل نتيجـة      ( ن حادث الطرق يقصد به      أهذين العنصرين الأساسيين بحيث نرى      

 ).ة المخصصة لها وعلى الطريق العاماستعمال المركبة الميكانيكية وفق الغاي

 : القانونيبهذا يشترط أربعة شروط حتى يتوفر حادث الطرق وفق هذا التكييف

 . عن مركبة ميكانيكيةايجب أن يكون ناتج -1

 .أن يحصل الحادث بسبب استعمال المركبة -2

 .أن يتم استخدام المركبة وفق الغاية المخصصة لها -3

 .أن يتم استعمال المركبة على الطريق العام -4

                                                            

 .)م1947 لسنة 8رقم  من القانون 8المادة (  1
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 ـإذا تحققت الشروط الأربعة السابقة  فيتوفر حادث الطرق ويخضع للتغطية التأمينية المفرو              ةض

 ما هو تكييف حادث الطرق الناتج عـن المركبـات متعـددة         ،  ل التالي ؤ ولكن يثور التسا   ،  بالقانون

 الأغراض وفق هذا القانون؟؟

 ولم  ،  ن القانون لم يحدد الغاية من استعمال المركبة الميكانيكية        إ : هذا التساول نقول   نوللإجابة ع 

تم تغطيتها  ت شريطة أن    امال المركبة مفتوح  يحصرها بنقل الأشخاص أو البضائع بل ترك مجال استع        

ما دام أن المركبة مؤمنة بغـض النظـر عـن            ،  صوص المركبة مين المبرمة بخ  أضمن بوليصة الت  

 عنها  ج فأي ضرر ينت   ،   وان تعدد هذا الغرض    ،  استعمالها ما دامت ضمن الهدف المحدد والمعد لها       

مين وينطبـق   أويشمله الت  ،  1947 لسنة   8م  قانون التأمين رق  يخضع للتغطية التأمينية ويدخل ضمن      

فمفهوم حادث الطرق والأضرار الناجمة عن استعمال المركبة جـاءت          ،  عليه وصف حادث الطرق   

 .واسعة وجامعة لكل الحوادث تقريبا

 الشخص الملزم بدفع التعويض إذا تم دفعه من قبلـه        إلىويحق للمؤمن وفق ذلك القانون الرجوع       

 بدفعه فيجوز للمؤمن استرداده من ذلك الشخص حيث جاء في نص المادة             اوكان ذلك الشخص ملزم   

ن يدفع  أويشترط في ذلك انه ليس في هذه المادة ما يقضي على المؤمن ب            ...................،(منه12

إزاء أي شخص يتجاوز المبلغ المترتب عليه من جـراء ذلـك            ،  ن الالتزام الذي تحمله   أأي مبلغ بش  

وكل مبلغ دفعه المؤمن وفاء لالتزام علـى أي شـخص مشـمول فـي               ته  ل وفا ي وفي سب  ،  الالتزام

 ).من استرداده من ذلك الشخص عملا بهذه المادة فقط يجوز للمؤ، البوليصة

لية التعويض وفق ذلك القانون     آمين و أولا مجال في هذا الفرع أن نتحدث بالتفصيل عن طبيعة الت          

 .ي اتبع ضمن فلسفة القانون السابقن ما يهمنا ماهية التكييف القانوني الذلأ
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 تكييف الحوادث وتأمينها في ظل قانون المخالفات المدنية: الفرع الثالث

 كان يخضع للقواعد العامـة      1944 لسنة   36 رقم   تكييف الحوادث وفق قانون المخالفات المدنية     

بـل   ،   بعينه  فلم ينص على آلية أو وصف معين ينطبق على حوادث المركبات           ةفي تقرير المسؤولي  

  كـان   المدنية وما تقرره تلك القواعد بشكل عام سواء        ةكانت خاضعة لقواعد التعويض تبعا للمسؤولي     

فالتعويض يقع على المسؤول مدنيا     ،  خر ينتج عنه ضرر   آي حادث   أحادث طرق أو إصابة عمل أو       

اب البريطـاني    وهذا القانون طبق في الضفة الغربية في ظل الانتـد          ،   بحقه ةمتى تقررت المسؤولي  

 من المملكة الأردنية بعـد زوال الانتـداب         ا خضعت الضفة للنظام الأردني وأصبحت جزء      أنوبعد  

تـم تشـريعها فـي زمـن         التي    وبقيت القوانين  ،   على الضفة  قانون ال اق هذ يطبت  استمر البريطاني

 ـ           ،  بالانتدا بب حـوادث   ووفقا لقانون المخالفات المدنية كان التعويض عن الأضرار الحاصـلة بس

 :يالمركبات الميكانيكية يخضع لعدة قواعد وسنحاول تناولها بشكل مختصر فيما يل

 : أ  قاعدة إثبات الخط-)1

ن هذا الإثبات جائز بكافة طرق الإثبات       أ و ةالأصل إن على المدعي إثبات جميع أركان المسؤولي       

ائع مادية غير أن المدعي قد يعفى       ن هذه الأركان جميعها تعتبر وق     لأبما فيها شهادة الشهود والقرائن      

 .1 حد هذه الأركان إذا كان القانون قد افترض وجودهأمن إثبات 

 في   ونحن لسنا  ،   بحق المسؤول عن الضرر    ةن أصل قيام الالتزام هنا هو توافر المسؤولي       إحيث  

 عقدية أو تقصـيرية وتبعـا لـذلك         ة المقررة إن كانت مسؤولي    ةمعرض الحديث عن نوع المسؤولي    

 إلا انه يجب على المضرور في هذه الحالة إثبـات           ةاختلاف الأركان الواجب توافرها لقيام المسؤولي     

 من قبله حتى يستطيع الحصول على التعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة الحادث               أانتفاء الخط 

 .الذي تعرض له
                                                            

 .393ص ،  1998،  دون مكان نشر،  2،  مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني،  المكتب القانوني،  ط  أنور سلطاند 1
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 ـ            ات عـن حـادث     وفق هذه القاعدة فعلى المتضرر أن يثبت للمحكمة عند تقديم دعوى التعويض

في هذا صعوبة تقع علـى عـاتق        و ،   السائق المتسبب بالحادث حتى يستحق التعويض      أالطرق خط 

 من قبل السائق مما قد يـؤدي        أالمضرور في معظم الحالات فقد لا يتوافر لديه ما يثبت وقوع الخط           

 ـ   انب السائق فان المصاب ي     من ج  أ عدم ثبوت الخط   في و ،  إلى طول الإجراءات   ول فشل فـي الحص

 .1على التعويض مهما كانت الإصابة

 : قاعدة إثبات علاقة السببية -)2

 السائق والضرر الذي لحق بالمصاب نتيجة حـادث الطـرق           أيجب إثبات علاقة السببية بين خط     

فالقواعد العامة في المسؤولية المدنية تشترط على المدعي بالتعويض إثبات قيام تلك العلاقة ووجود              

 ، والضرر أو الفعل المقرر حسب نوع المسؤولية إن كانت عقديـة أو تقصـيرية             الرابط بين الخطأ    

وإذا لم يتمكن المضرور من إثبات تلك الرابطة بالحد الذي تقرره القواعد العامة فانه سوف يفقد حقه                 

في المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به إذ انه وفق قواعد ونصـوص قـانون المخالفـات                 

 السائق والنتيجة ومـا     أ يشترط على المصاب أن يثبت العلاقة بين خط        1944 لسنة   36 رقم   المدنية

ن مقـدار   ييترتب على هذه القاعدة من إسقاط مضاعفات النتيجة وإدخال مفهوم تعدد الأسباب في تعي             

 ـ               ،  التعويض  ة فإذا لم يثبت تلك العلاقة فقد حقه في التعويض ولا عبرة بالنتائج المضـاعفة واللاحق

 .2 فيقتصر الحكم على النتيجة الأولى بمعزل عن مضاعفاتها ومسبباتها الأخرىأللخط

 : قاعدة العقد شريعة المتعاقدين)3

مين مع المؤمن عن الحوادث التي قد تنتج عن استعمال المركبة وتلحق            أقيام السائق بإبرام عقد الت    

 وهـذا   ،  يض تلـك الأضـرار    ا بتعو  بالغير أو أموالهم ليكون المؤمن في هذه الحالة ملزم         اأضرار

                                                            

 . وما بعدها110،  مرجع سابق،  ص احمد سليمانالمحامي  1
 .116 ص ،  مرجع سابق، احمد سليمانالمحامي  2
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ثـر قـانوني    أاتفاق إرادتين على ترتيب     " يقتضي منا تعريف العقد بشكل عام حيث عرفه الفقه بأنه         

توافـق   يكفـي    ذرادة إ لإيخضع العقد لمبدأ سـلطان ا       و ،  "بإنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله         

 في هذا   ا العقد وهم  يرادة طرف لإطه يخضع   انعقاد العقد فإبرام العقد وشرو    إرادتين لإنشاء الالتزام و   

 .1العقد السائق والمؤمن

مين كما هو معروف عقد من عقود الإذعان التي لا مجال للمؤمن له من فرض شروطه                أوعقد الت 

مين لفـرض   أ أمام شركات الت   اوإنما يكون المجال مفتوح   ،  وإرادته بشكل كبير في كثير من الأحيان      

يؤدي إلى حرمان     مما ،   في كثير من الأحيان    ةتعفيها من المسؤولي   ووضع الشروط التي     ،  شروطها

المتضرر في حالات كثيرة من استحقاق التعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة مخالفة السائق               

مين الموقع من قبله مـع شـركات        أأو المؤمن له لهذه الشروط المفروضة والتي قبلها ضمن عقد الت          

مين من وضـع الشـروط المقـررة        ألقانون قواعد خاصة تستثني عقد الت      فلم يفرض ذلك ا    ،  مينأالت

 .مين على حساب السائق أو المتضررألمصلحة شركة الت

خطر وضع كان يقابله المصاب والمتضرر في ظل هذا القانون هو انعدام التعـويض              أن أهم و  إو

 ولم يكن أمامه أي     ،  ة كحالة عدم معرفة السائق أو مخالفة شروط البوليص        ،  مطلقا في حالات معينة   

فكان يرجـع   ،  مينأ باستثناء حالة معرفة السائق الذي ليس له ت        ،  قها بالتعويض المستح  تجهة لمطالب 

 تعويض المصاب   ته وقد يكون في كثير من هذه الحالات  السائق في غير مقدر            ةعليه شخصيا مباشر  

جـزه وحرمانـه مـن      عن الضرر الذي لحق به مما يحرم المصاب من التعويض رغم إصابته وع            

 .2وفقدانه للدخل نتيجة إصابته، القدرات التي كان يتمتع بها قبل الحادث

                                                            

 . وما بعدها13، ص،  مرجع سابق أنور سلطان.د 1
 .117،  مرجع سابق،  صاحمد سليمانالمحامي  2
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بعد بيان القواعد الرئيسية في قانون المخالفات المدنية فانه وفيما يتعلق بتكييف  حوادث الطـرق                

ث فان جميع تلك الحواد    ،  بشكل عام والحوادث الناتجة عن المركبات متعددة الأغراض بشكل خاص         

ء حادث طرق أو إصابة     تخضع للقواعد العامة للتعويض بغض النظر عن التكييف القانوني لها سوا          

التزام المؤمن بدفع التعـويض       بحق السائق وتبعا لذلك    ة فالعبرة هي لقيام المسؤولي    ،  عمل أو غيره  

الـذي ينطبـق    فلا أهمية للوصف القانوني     ،  مين المبرم بينه وبين السائق أو المؤمن له       أوفق عقد الت  

 وعلاقـة   ةالمتضرر قد اثبت أركان المسؤولي     على الحادث الناتج عندنا من هذه المركبة ما دام أن           

 .السببية بينهما حتى يستحق التعويض عن الأضرار التي لحقت به

ن تنطبـق علـى     لأن كانـت تصـلح      إنرى أن هذه القواعد والمبادئ المقررة في ذلك القانون و         

نه لا يمكـن الأخـذ بهـا بخصـوص          أي تلحق بالأشخاص نتيجة الحوادث إلا       الأضرار المادية الت  

خاص نتيجة تلك الحوادث وذلك لأنها تـؤدي فـي          خصية والجسمانية التي تصيب الأش    الأضرار الش 

ع ا لـم يسـتط    التعويض ولأسباب لا دخل له بها مثلا إذ        المصاب من    كثير من الحالات إلى حرمان    

أو  ،   السائق و الضرر الذي لحـق بـه        أقيام رابطة السببية بين خط     أو أن يثبت     أإثبات وقوع الخط  

 ـ    فيه امين الذي ليس هو طرف    أشروط عقد الت  للمخالفة المؤمن له أو السائق       طه رو ومع ذلك تنطبق ش

 وهذا ما دفع التشريعات وفي كثير من الدول         ،  تدخل لإرادته في إنشاء ذلك العقد     وأحكامه عليه دون    

مين عن حـوادث الطـرق وتعـويض        ألة وتخرج مجال الت   أتي تعالج هذه المس   إلى وضع القواعد  ال    

 لا يجـوز    قانونيـة المتضررين من الخضوع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وتنظيمه وفق قواعـد            

 . الاتفاق على مخالفتها

وإن هذه القواعد هي التي كانت مطبقة أيضا في ظل فترة الحكم الأردني في الضفة الغربية بعـد         

 وبقـي قـانون     ،  1967حيث خضعت الضفة الغربية للحكم الأردنـي حتـى عـام            ،  يام إسرائيل ق
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المخالفات المدنية ومجلة الأحكام العدلية هما المطبقان على هذه الحوادث حيث كـان يرجـع إلـى                 

 . القواعد العامة للمسؤولية المدنية لتعويض المصاب المتضرر

 ظل القوانين الحديثةتكييف حوادث الطرق في : المطلب الثاني 

 احتلال الضـفة    تمفم  1967لأراضي الفلسطينية عام    لقام الاحتلال الإسرائيلي باستكمال احتلاله      

أصبح هناك نظام الحكم العسكري لتلك       وفور دخول الاحتلال وبسط سيطرته       ،  الغربية وقطاع غزة  

 السلطة التي تقوم بإدارة      فقامت سلطات الاحتلال بإدارتها وفق أوامر عسكرية تصدر عن         ،  المناطق

مين وحوادث الطرق قد صدرت عن الاحتلال أوامر عسكرية         أ وبخصوص قانون الت   ،  الضفة وغزة 

 رئيس السلطة الوطنية   صدر عن    حيث ،  بهذا الخصوص بقيت حتى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية       

واسـتمر   ،   الطـرق  وادثمين ح أمرسوم يقضي ببقاء العمل بالأوامر العسكرية الخاصة بموضوع ت        

 ، ي سنه المجلس التشريعي الفلسطيني     والذ 2005 لسنة   20مين رقم   أالعمل بها حتى صدر قانون الت     

 .وسوف نبحث في هذا المطلب تكييف حوادث الطرق في فرعين على التوالي

 تكييف حوادث الطرق في ظل الأوامر العسكرية: الفرع الأول

 معالجة حـوادث    1976  لسنة 544 والأمر رقم    1976 لسنة   677تناول الأمر العسكري  رقم      

 ،  والثاني في قطـاع غـزة      ،  الأول مطبق في الضفة الغربية    ف ،  الطرق وتعويض المصابين نتيجتها   

 ، سوف يتم بحثها بالتفصيل فيما بعد     ولن نتطرق بشكل مفصل بخصوص حوادث الطرق وذلك لأنه          

 في ظل الأوامر العسكرية وخاصة الحوادث       وما يهم في هذا الفرع هو ماهية تكييف حوادث الطرق         

 .الناتجة عن المركبات متعددة الأغراض 

 نجد انه عرف حادث الطرق      1976 لسنه   677من خلال دراسة نصوص الأمر العسكري رقم        

 ، لأهداف المواصلات  آلية   ة أضرار جسمانية في أعقاب استعمال مركب       به حادث سبب لشخص  " بأنه  

 المركبـة أو    مـن  جزء تسببت بسبب    ة مركب اشتعال انفجار أو     أعقاب في حدثحادث طرق   كعتبر  ت
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 وأيضا  ،   المركبة  تسبب من قبل عامل خارج     و ول  حتى ه سفر المهمة لقوة  أخرى التي هي     ةبسبب ماد 

فـي    تسـبب   أو حـادث   ،   أعقاب إصابة مركبة تقف في مكان محظور الوقوف به         ي ف حادث تسبب 

وبشرط أنه عند الاستعمال كالمذكور لم تغيـر المركبـة          ،  مركبةأعقاب استعمال القوة الميكانيكية لل    

ولكن لا تعتبر كحادث طرق حادث نتج عن عمل ارتكب قصدا لتسـبيب أضـرار           ،  غايتها الأساسية 

 ."  للجسم أو للأملاك وتسبب الضرر نتيجة العمل نفسه وليس من تأثير استعمال المركبة الآلية

 المركبة  ا لحادث الطرق هم   ين الأساسي ينر لنا أن العنصر   من خلال دراسة التعريف السابق يظه     

لتي تصيب شخصا مـا     ا حادث الطرق بشكل مختصر يعني الأضرار الجسمانية         ،  ومفهوم استعمالها 

ما دام الضرر كـان بسـبب أو نتيجـة           ،  انتيجة استعمال المركبة وضمن الهدف المحدد لاستعماله      

 بيـان بد مـن      الطرق ولتحديد هذه العناصر بدقه لا      نه ينطبق عليه وصف حادث    إ ف ةاستعمال مركب 

 .التعاريف التي وضعها الأمر العسكري سابق الذكر 

 في مادتـه الأولـى      1976 ة لسن 677استعمال المركبة وحسب ما عرفها الأمر العسكري رقم         

عمل  على سطح الأرض والتـي تسـت       ةليآالمركبة التي تسير بقوه     "المركبات الميكانيكية أو المركبة     "

 ـآ ة المتنقلة الصالحة للسير بقو    ةأساسا في المواصلات البرية وتشمل القطار والتراكتور والماكن        ة لي

 ولكنها لا تشمل الكرسـي بعجـلات        ة ميكانيكي ةعلى الطريق والمركبة التي تجرها أو تسندها مركب       

 ".وكرسي العجزة والسلالم المتحركة

دفعها ، الدخول إليها أو النزول منها    ،  المركبةبسفر  ال "  بأنه محركال ذات   وعرف استعمال المركبة  

  أو  مركبة الذي يعمـل بواسـطة مسـتعملها          ة بواسط تصليحالالتصليح على الطريق أو      ،  جرهاأو  

 أو حمولتهـا أثنـاء      ،   سقوط قسم من المركبـة     ما في ذلك  ب عمله   قطابنخر ليس   آشخص  بواسطة  
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 ليس أثناء تصليح شخص     ،  ة واقفة في الموقف   وأيضا انفصال أو سقوط كالمذكور من مركب      . السير

 .1"المركبة أثناء عمله باستثناء تحميل أو إفراغ الحمولة أثناء وقوف المركبة

جاء تعريف المركبة ومفهوم استعمالها بشكل واضح ومفصل ضمن الأمر العسكري فما دام قـد               

ادث وكان ذلك الحـادث     انطبق وصف المركبة كما هو مبين أعلاه على المركبة التي حصل منها ح            

نتيجة استعمالها وفق المفهوم السابق سيخضع ذلك الحادث وما يترتب عليه مـن نتـائج للتغطيـة                 

 . التي فرضها هذا الأمر ةمينيأالت

سابقا في ظل قانون المخالفـات       العامة للمسؤولية كما كان العمل       ولا يخضع ذلك الحادث للقواعد    

 من جانب   أ إذا كان هناك خط    ة ولا عبر  ة الطرق مسؤولية مطلق    عن حوادث   السائق المدنية فمسؤولية 

 من المتضرر أن يثبت وقـوع       اليس مطلوب و ،  السائق أو لم يكن أو كان الخطأ من الغير أم لم يكن           

 بين الحادث والضرر الذي لحق به فمسؤولية سائق المركبة تقوم بمجرد            ةالخطأ ووجود علاقة سببي   

فهوم القانون وتبعا لذلك يلزم المؤمن بدفع التعويض المسـتحق          وقوع حادث الطرق وفق شروط وم     

 .2للمصاب

  إلـى   سابقا وكانت تؤدي في كثير من الأحيان       ةوتلافى الأمر الأخطاء والقصور التي كانت مطبق      

 عن إرادته   ةحرمان المصاب المتضرر من حادث الطرق من التعويض الذي يستحقه لأسباب خارج           

 .خر آي قام بإصابته أو لأي أمر  السائق الذةأو لعدم معرف

 بموجب هذا الأمر صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق بحيث يقوم بتعويض المصاب             أنشئ

مين بـه بسـبب كـون       أ الت ة شرك ةالذي يستحق تعويضا بسبب حادث طرق ولكنه لا يستطيع مطالب         

 ـ   مينأمين بموجب أمر الت   أؤول عن التعويض مجهولا أو ليس للسائق ت       سالسائق الم  مين لا  أ أو أن الت

                                                            

 . "1976 ة لسن677من الأمر العسكري رقم ) 1(المادة  1
 

 . "1976 ة لسن677من الأمر العسكري رقم )  2 (المادة 2



 

 42

مين تحت التصفية ففي    أ الت ة أن تكون شرك   ة وأخيرا في حال   ،  يغطي الالتزامات المترتبة على السائق    

 والمقدار الـذي كـان      ةليلآ ا سهذه الحالات يأخذ المصاب تعويضه الذي يستحقه من الصندوق وبنف         

 .1 وتشمل أيضا التغطية العلاجية له، مينأ التةسوف يأخذها من شرك

وفق الأمر العسكري الذي طبق في الضفة الغربية وضع القواعد والأسس القانونيـة المحـددة                

أخرجها من  الحوادث الناتجة عنها و   ة لها واستحقاق التعويض عن      مينيأمين المركبات والتغطية الت   ألت

لفتهـا  ضمن قواعد لا يجوز مخا     ذلك   ،  تعاقد سواء المؤمن أو المؤمن له     المنفردة لأطراف ال  ة  الإراد

، وفقا لقاعدة أن الخاص يقيد العام     الأصل والاستثناء لا يلغيها      ل اتفاق يخالفها يقع باطلا لأنها     وان ك 

ومقدار هـذا   ،  صابين نتيجته  تعويض الم  ألةه القانوني ومس  كييفوقد بين الأمر مفهوم حادث الطرق وت      

  .ة دفعه وسوف نتحدث عنه لاحقا بالتفصيلليالتعويض وآ

 مصابي حوادث الطـرق     ضمين المركبات وتعوي  ألأمر العسكري بخصوص ت   بدراسة نصوص ا  

صـلاتي  ا عن استعمال المركبات للغـرض المو      ةتجفي الحوادث النا  نه حصر حوادث الطرق     أنجد  

والأضرار الناتجة عن ذلك الاستعمال ولو لغير غرض التنقل ما دام أن الاستعمال الأساسي والهدف               

دام   لتعدد استخدام المركبة ما    عبرةوتبعا لذلك فلا     ،  مركبة أي التنقل  ة له ال  الرئيس هو للغرض المعد   

 التكييف القانوني للحوادث التي     حول ة كبير ةوهذا التكييف يخلق إشكالي   ،  ة غايتها الأساسي  غيرأنها لم ت  

 .تنتج عن المركبات متعددة الأغراض

 أيضـا    وأدمج معـه   ،  مفهوم الغرض المواصلاتي  الأمر العسكري لم يبين بشكل واضح ما هو         

جار وغيرها مـن الحـالات      نف كحالات التدحرج والسقوط والإصلاح والا     ،  حالات عديدة تثير اللبس   

 بخصوص المركبات ذات الاستعمال المـزدوج والحـوادث         ا كبير االتي عددها مما جعل هناك لبس     

                                                            

 .1977 لسنة 677 من الأمر العسكري رقم )12 (المادة 1
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لقانوني لهذه الحـوادث     وسنحاول البحث وإيجاد المعيار القانوني الذي يبين التكييف ا         ،  الناتجة عنها 

 .وهذا ما سوف نتناوله في المبحث الثاني من هذا الفصل 

 .2005 لسنة 20مين رقم أتكييف حوادث الطرق في ظل قانون الت :الفرع الثاني

 الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني تناول كافة أعمال         2005  لسنة 20رقم   مينأقانون الت 

شخاص أو الأموال أو الأضرار ووضع الأحكام المنظمـة لعمـل           مين على الأ  أمين من حيث الت   أالت

 ضليـة والتعـوي  لآمين المركبات اأقتصر على تيشركات التامين ومتابعة أعمالها والرقابة عليها فلم   

ن ي جاء النص عليه ضمن الباب السادس عشر وحتى الباب العشر          ذيوال ،  عن الحوادث الناتجة عنها   

 المشـرع الفلسـطيني     وضع المواد   في هذه  و ،   منه 177حتى المادة    و 137 ةمن القانون من الماد   

لية وتكييف الحـوادث الناتجـة عنهـا ومـدى          لآمين المركبات ا  أالأحكام والقواعد المحددة لعملية ت    

لية تقديرها ودفعها للمصاب المستحق لها وما يهمنا في هذا          آالتعويض المستحق عن هذه الحوادث و     

الطرق الذي من خلاله يمكن لنا استخلاص التكييف         عه القانون لحادث  الفرع هو التعريف الذي وض    

 .القانوني للحوادث الناتجة عن المركبات متعددة الأغراض محل بحثنا

كل حادث   :حادث الطرق "من القانون حيث عرفه     ورد تعريف حادث الطرق ضمن المادة الأولى        

ية بما في ذلك الحوادث الناجمة عن       لآنتج عنه إصابة شخص بضرر جسماني جراء استعمال مركبة          

 ، ها أو عن مادة أخرى من المواد اللازمـة لاسـتعمالها   أجزائانفجار أو اشتعال المركبة أو جزء من  

  ولا ،   جراء إصابة مركبة واقفة في مكان يحظر الوقوف فيـه          كما يعد حادث طرق كل حادث وقع      

ر يللمركبة لغير الغاية المخصصة لها لتسي     لية  لآجراء استخدام القوة ا    يعد حادث طرق كل حادث وقع     

 ".كل حادث وقع جراء فعل ارتكب قصدا المركبة و

يختلف هذا التعريف عما ورد في الأمر العسكري المطبق سابقا قبل القانون فقد ركز القـانون                 لا

على نفس العنصرين الواردين في الأمر أيضا لإعطاء الحادث الناجم وصف حادث الطـرق وهمـا            



 

 44

 فما دام أن الحادث الحاصـل       ،  المركبة الآلية وان يكون الحادث نتيجة استعمال تلك المركبة        عنصر  

مين الفلسطيني ويطبق عليه هذا القـانون       أقد وقع نتيجة ذلك فانه يعتبر حادث طرق بمفهوم قانون الت          

 . وتحديد من هو الملزم بدفع هذا التعويض، بخصوص التعويض المستحق للمصاب

حـوادث  علـى  مين الإلزامـي   أحكام التي وضعها المشرع الفلسطيني بخصوص الت      الأ ختلفتلم  

تحديـد  الطرق والتعويض عن الأضرار الناتجة عنها عن الأمر العسكري كثيـرا وخاصـة فـي                

 ـ             آالتعويض و  ول عـن   ؤلية دفعه واحتسابه وإيجاد الجهة البديلة في حال انعدام أو عدم تحديـد المس

 ولا  ،  صندوق تعويض متضرري حوادث الطرق ونظـم عملـه        تعويض المصاب حيث أبقى على      

 فيما بعد فلا داعي     وسعها بشكل أ  يلإحاجة لتناول تلك القواعد بالتفصيل في هذا الفرع حيث سنتطرق           

 .للتكرار 

لآليـة   لم يجعـل المركبـة ا      ،   ومن خلال التعريفات السابق ذكرها     ،  نرى أن المشرع الفلسطيني   

بات فجاء النص عاما جامعا لكافة أنواع المركبات بغض النظر عن            من المرك  محصورة بنوع محدد  

 وتبعا لذلك فالمركبات متعددة الأغراض وذات الاسـتعمال المـزدوج           ،  شكلها أو حجمها أو نوعها    

 ـ      لآتدخل ضمن المركبات ا    مين ألية وفق هذا القانون وتخضع للتغطية التأمينية التي يفرضها قانون الت

 .عليها

 ـ ه تناول مين الفلسطيني نجد  أنون الت بدراسة نصوص قا    الأغـراض   لة المركبـات متعـددة    أ مس

 ومن الأنظمـة    ،  دقة وصراحة من الأمر العسكري المطبق قبله      والحوادث الناتجة عنها بشكل أكثر      

يظهر لنا تعريفه لمفهوم استعمال المركبة وفق المفهوم المحدد لاعتبـار حـادث             ،  والقوانين السابقة 

مركبة التي تحولت إلى معدة هندسية في موقع العمل فهذه لم تعد مركبة متنقلـة               طرق وقد استثنى ال   

 وأصبحت معدة هندسية وبالتالي خرجت من مفهوم الاسـتعمال          ،  خراستعمالها الآ لتنفيذ  بل تحولت   

لا يعد حـادث طـرق كـل        "نه  أمين وورد ضمن تعريف حادث الطرق       أصلاتي وفق قانون الت   االمو
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كالرافعـة  ، "لية للمركبة لغير الغاية المخصصة لها لتسيير المركبةام القوة الآحادث وقع جراء استخد  

فعندما تقف في مكان العمل وتبدءا برفع المواد فقد تم استخدام القوة الالية للمركبة لغاية أخرى غير                 

 . تلك الحوادث من مفهوم حوادث الطرقتخرجوبالتالي أ تسيير المركبة وهي الرفع  

تساعد فـي وضـع     ي قد وضع الأسس والضوابط التي       مين الفلسطين أ أن قانون الت    نرى ،  وأخيرا

 والحوادث الناتجة عـن المركبـات متعـددة    ،  التكييف القانوني المناسب لحوادث الطرق بشكل عام      

الأغراض بشكل خاص وهذا ما سنبينه في المبحث القادم ضمن المعايير المحددة للوصف القـانوني               

 .وادث تلك الحنالمنبثق ع
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معيار التفرقة بين حادث السير وإصابة العمل في الحوادث : المبحث الثاني

 اتجة عن المركبات متعددة الأغراضالن
 

بعد الحديث عن ماهية التكييف القانوني للحـوادث الناتجـة عـن المركبـات متعـددة                : تمهيد

ايير التي تؤدي إلـى تحديـد       بيان المع ب في هذا المبحث     سنقوم فإننا   ،  الأغراض في المبحث السابق   

 وذلك مـن خـلال وضـع        ،   وأي وصف ينطبق عليه    ،  ف القانوني الصحيح للحادث الحاصل    يالتكي

 وفي  ،   يتحدث عن المعيار الشخصي    : الأول ،  مطالب على التوالي  في ثلاثة   معايير أساسية نتناولها    

 .معيار المختلط عن ال في المطلب الثالث نتحدثثم ، المطلب الثاني المعيار الموضوعي

 المعيار الشخصي لتكييف الحادث الناتج عن المركبات متعددة الأغراض: المطلب الأول

وانطلاقـا مـن    ،  وما هي صـفته ، يستند المعيار الشخصي إلى شخص المصاب نتيجة الحادث      

مـا  و ،  وبالتالي إيجاد التكييف القانوني المنطبق عليه      ،  ه يمكن تحديد مدى علاقته بالحادث     شخصيت

يمكن حصرهم    للحوادث كثر لا   نفالأشخاص الذين قد يتعرضو   ،   كان حادث طرق أم إصابة عمل      إذا

  لا ا أو شخص  ،  قد يكون المصاب عاملا   ف ،   رئيسة فئات إلى ثلاثة    نولكن هؤلاء يرجعو  ،  بشكل دقيق 

عند  وجوده   فصادي قد    الذي  وهو الشخص من الغير    ،  المركبة مسببة الإصابة  بعلاقة له بالعمل أو     

 .ون المصاب هو نفسه سائق المركبة وأخيرا قد يك، وقوع الحادث

 ومن ثم يمكن لنـا      ،  هذا المعيار يستند بشكل رئيس إلى صفة المصاب وطبيعة علاقته بالحادث          

تكييف الحادث وفقا لذلك وسنحاول في هذا المطلب أن نتناول هذه الصفات الثلاث وبيان مـا هـو                  

 : التالية  الثلاثةلى كل منها وذلك من خلال الفروعالتكييف القانوني المنطبق ع

 كون المصاب عاملا: الفرع الأول 

إن البحث في هذا الموضوع يقتضي منا أولا بيان من هو العامل وما هو مفهوم إصـابة العمـل                   

 .ومن ثم تحديد النطاق القانوني له
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 :تعريف العامل: أولا

كـل  : العامـل   "م الفلسطيني العامل بقولها     2000 لسنة   7 من قانون العمل رقم      1عرفت المادة   

 ويكون أثناء أدائه العمل تحـت إدارتـه         ،  شخص طبيعي يؤدي عملا لدى صاحب العمل لقاء أجر        

 ، فيظهر لنا من خلال النص أن وصف العامل ينطبق على كل شخص سواء ذكر أو أنثـى                "وإشرافه  

شخص تتوافر عنده الشروط السـابقة       وكل   ،  فقد جاء النص جامعا وشاملا بقوله كل شخص طبيعي        

من عمل تحت إشراف شخص آخر وإدارته مقابل أجر ينطبق عليه وصف العامل أيا كانت طبيعـة                 

أي تعتبر العلاقة التي تربطه مع صاحب العمل علاقة عمـل           ،   العمل نوبالتالي يخضع لقانو  ،  عمله

ب نص خاص في  أحكام قـانون        شريطة أن لا يتم استثناء هذه العلاقة بموج       ،  تخضع لقانون العمل  

 . 1العمل

 منـه بقولهـا     3بين القانون الفلسطيني الفئات المستثناة من الخضوع لأحكامه ضمن نص المادة            

 :تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل في فلسطين باستثناء"

 .اصة بهم الحكومة والهيئات المحلية مع كفالة حقهم في تكوين نقابات خيموظف -1

 . خدم المنازل ومن في حكمهم على أن يصدر الوزير نظاما خاصا بهم-2

 ." أفراد أسرة صاحب العمل من الدرجة الأولى -3

فأي شخص بخلاف هؤلاء الأشخاص ويتوافر لديه التبعية القانونية لرب العمل والحصول علـى              

 والاستثناء الذي ورد في قـانون        ،الأجر مقابل عمله لديه يكون عاملا ويخضع لأحكام هذا القانون         

 .العمل الفلسطيني كان على سبيل الحصر وحدد بشكل واضح الفئات المستثناة فيه 

                                                            

 .120ص ،  1998، دار الثقافة،  عمان،  سنة ل الجديد شرح قانون العم، احمد عبد الكريم أبو شنب 1
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 :إصابة العمل : ثانيا

 من حيث تعريفها والشروط الواجب توافرها وطبيعة المسؤولية عنهـا           ،  تحدثنا عن إصابة العمل   

ف نقوم بـالتطرق إليهـا بشـكل        قا فإننا سو  ضمن الفصل التمهيدي وحتى لا نكرر ما تم ذكره ساب         

 إصـابة العمـل  "فورد تعريف إصابة العمل في قانون العمل الفلسطيني المـادة الأولـى         ،  مختصر

كالحادث الذي يقع للعامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه ويعتبـر                  

 ".حددها النظام في حكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنة التي ي

فكـان  ،   بين التعريف السابق الأساس الذي بني عليه انطباق وصف إصابة العمل مـن عدمـه              

الاشتراط الأساسي أو حجر الزاوية لقيام إصابة عمل من عدمه هو أن يكون الحـادث الـذي وقـع         

 به الشـخص    فلا بد من وجود رابط ما بين الحادث والعمل الذي يقوم          ،  للعامل أثناء العمل أو بسببه    

 فقد أدت إلـى مسـؤولية رب        ،  بغض النظر عن طبيعة هذا الرابط إن كان مباشرا أو غير مباشر           

 . العمل عن الإصابة التي تلحق بالعامل حتى أثناء ذهابه لمباشرة عمله وعودته منه

وبذلك مكان العمل لم يعد محصورا على نطاق ضيق وتعدى المكان الجغرافـي للموقـع الـذي                 

امل عمله فيه وحيث إن التزام رب العمل بضمان سلامة العمال يبدأ حين تبدأ سلطته ولا                يمارس الع 

فقد كان منطقيا أن يقرر القانون والقضاء أنه بدخول العامل إلـى            ،  ينتهي إلا حين تنتهي هذه السلطة     

 خلال  مكان العمل حيث تبدأ سلطة رب العمل وحينها يبدأ التزامه بالضمان فان الحادث الذي يقع له               

وينتهـي   ،  مغادرته حيث تنتهي سلطة رب العمل      الفترة وفي أي موقع داخل هذا المكان وحتى          هذه

 العامل يكون إصابة عمل لان حالة تبعية العامل تكون مفترضة في كل مكان              ةالتزامه بضمان سلام  

 .1 لسلطان رب العمل حتى يثبت العكسيخضع
                                                            

 ،  الحادث أثناء وبسبب العمل للدكتور جلال محمد إبراهيم،  ص1987  العدد الثالث سنة 11 السنة ، جامعة الكويت،  مجلة الحقوق 1
213. 
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ث الذي يتعرض له العامل لتشمل الحادث الـذي يصـيبه         عن الحاد  ةإلا أن القانون مد هذه المسؤولي     

أثناء ذهابه لعمله أو إيابه منه وذلك لتوفر الرابطة وان كانت غير مباشرة بين العامل والعمل الـذي                  

 علـى رب  ةمتى توفرت هذه الشروط نكون أمام إصابة عمل تؤدي إلى قيـام المسـؤولي    و،  يقوم به 

 ـ ،اي الكامل المقرر له قانون    العمل بتعويض العامل المصاب التعويض     ن أي إخـلال أو  إوفي المقابل ف

  . رب العملةعدم توافر  لهذه الشروط يؤدي إلى عدم قيام حالة إصابة عمل وبالتالي انعدام مسؤولي

 :الوصف القانوني المنطبق على الحادث الذي يصيب العامل من مركبة متعددة الأغراض : ثالثا 

فـان السـؤال    ،  ا يتعلق بتعريف العامل وفي المقابل إصابة العمل       ما سبق فيم  مبعد ما تم عرضه     

 التكييف القانوني للحادث الذي يلحق بالعامل من قبل مركبة متعددة            هو الذي يطرح نفسه هنا هو ما     

 الأغراض ؟

وذلك  ،  ية كبيرة في هذه الحالة بالتحديد     نه لا يوجد لبس أو إشكال     إللإجابة على هذا السؤال نقول      

 كان المصاب عاملا وينطبق عليه وصف العامل وفق المفهوم القانوني وتعرض للحادث من              نه متى أ

، قرغراض أثناء عمله أو بسببه فإننا نكون أمام إصابة عمل وليس حادث ط            لأقبل المركبة متعددة ا   

وقيام إصابة العمل لا يتوقـف      ،  هءن الحادث الذي تعرض له العامل يكون بسبب عمله أو أثنا          إحيث  

ه وأيضا  اءبل يشترط فقط أن تكون الإصابة بسبب العمل أو أثن         ،   الأداة أو الآلية التي وقعت بها      على

 .كما بينا سابقا تتعدى ذلك لتشمل الحادث الذي يصيبه أثناء ذهابه للعمل أو عودته منه

 وفي ،  قائمة فان الحادث يكون إصابة عمل     الرابطة القانونية بين العامل وصاحب العمل       ما دامت   

تكـون كـأي أداة مـن أدوات العمـل          ،  مثل حالتنا السابقة فان المركبة التي تعمل في مكان العمل         

 وبالتالي فإذا وقع حادث ما من قبلها وأصاب العامل ضرر نتيجة ذلك تعتبر إصابة عمـل   ،  الأخرى

و كالماكينـة أ  ،  ن أي إصابة أخرى ممكن أن تلحق بالعامل من قبل أدوات العمل الأخـرى             أنها ش أش

 .غيرها 
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مين من المسؤولية المدنيـة حينمـا       أن الت إ"  قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها       وفي ذلك 

 طبقا للفقرة ه من     ون المصرح بركوبهم  يفيد منه إلا الراكب    تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا      

 في القوانين رقم    نصوص عليه ممين ال أ ما لم يشملها الت    1955 لسنة 449 من القانون رقم     16 المادة

 ولا يشمل عمال السيارة أخذا بصريح المـادة         1950  لسنة 117 /1950لسنة 1942/89 لسنة 86

عامة مطلقة فإنها تشمل كل مـن       ) ارةيعمال الس (وإذ ورد به عبارة     ،   من القانون سابق البيان    6/3

ؤقتـا لأنـه    يعمل على السيارة وتربطه علاقة عمل بصاحبها حتى ولو كان يؤدي عملا عرضيا وم             

ام  وأحك 1959 لسنة 91يعتبر عاملا وتسري عليه أحكام عقد العمل الفردي الواردة في القانون رقم             

مين ضد البطالة ولا ينفي عـن عمـال         أ ما عدا الت   1964 لسنة   63قم  قانون التأمينات الاجتماعية ر   

كان ذلك وكان     رخصة لمزاولة عمله   ىر لعدم حصوله عل   السيارة هذا الوصف مخالفته قانون المرو     

مين عن الأضـرار التـي      أالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النقض وقضى بعدم مسؤولية شركة الت           

حد عمال السـيارة    أنه  أحدثت عن وفاة مورث الطاعنة عن نفسها وبصفتها لأنه مثبت من الأوراق             

ئة عن حـوادث تلـك      ولية المدنية الناش  ؤمين الإجباري من المس   أالتي توفي في حادثها فلا يشمله الت      

 . 1) تطبيقا صحيحانالسيارة فانه يكون قد طبق القانو

 هناك حالات تثير إشـكاليات فـي        أنبالرغم من وضوح هذه الحالة وبساطتها وعدم تعقيدها إلا          

وهي الإصابة التي تلحق العامل أثناء ذهابـه أو عودتـه إذا            ،  تحديد التكييف القانوني المنطبق عليها    

ليـة وتـؤدي    لآدرج ضمن وصف المركبـة ا     نفهذه المركبة كما ظهر لنا سابقا ت      ،  كان يستقل مركبة  

فلا يمكن لنا وصفها بأنها متعددة الأغراض إلا إذا كانت بالإضـافة             ، وهو نقل العمال   ا واحد اغرض

                                                            

 ".11/2/1982جلسة – ق 48 لسنة 786 الطعن –نقض مدني  1
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إلا انه ينطبق   ،   وبالتالي تخرج من نطاق مركبات متعددة الأغراض       ،  خرآ النقل العمال تؤدي غرض   

 .إصابة عمل وحادث سير في نفس الوقت  ، ناعليها الوصف

 ن قانون العمل الفلسطيني لـم يعـالج      إحيث  ،  أي وصف يمكن تطبيقه عليها    ب :هنا تثور الإشكالية  

هذا الموضوع كما فعل قانون الخدمة المدنية في تعديله حيث عرف إصابة العمل بالموظف العام إلى              

  لسـنة  4 من قـانون رقـم       16مل ونص في المادة      للعا ةحد كبير نفس تعريف إصابة العمل بالنسب      

 إذا ثبت أن إصابة العمل تسـبب        -1" م  1998 لسنة   4 م بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم        2005

 للموظف المصاب أن يختار بين الحصول على التعويضات القانونية مـن ذلـك              ،  خرآفيها طرف   

 .الطرف أو من السلطة الوطنية

ع على ذلك الطرف بأية أعباء مالية تكون قد تحملتها أو دفعتها نتيجـة              للسلطة الوطنية الرجو   -2

  ."لتلك الإصابة

وما دام أن المشرع قد اتجه إلى تحديد مفهوم إصابة العمل بالنسبة للموظف العام وحدد الطـرق                 

 فمن باب أولى تطبيق هذا التعديل على الحـوادث التـي تصـيب              ،   الحالة  في هذه  االواجب سلوكه 

 لأنه وفق قانون العمل فإننا نقف حائرين في ظل عدم تحديـد             هثناء ذهابه أو عودته من عمل     أ العامل

، أي هل يأخذ العامل المصاب التعويض من رب العمل أو من مسبب الحادث            ،  تباعهإأي اتجاه يمكن    

ها إلا أن القواعد التي حـددت      ،  ا كثيرة غيره  توتساؤلا ،  وهل يمكن له أن يجمع ما بين التعويضات       

خذ أ فالموظف المصاب له الخيار في هذه الحالة إما          ،  نصوص قانون الخدمة المدنية أزالت كل لبس      

وفي المقابل تعود السلطة    ،  خذ التعويض منه  أالتعويض من السلطة أو الرجوع على مسبب الضرر و        

 .1سبب بما دفعته تعلى الم

                                                            

ان المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه يجوز للمضرور أن يجمع بين التعـويض الـذي   قد قضت محكمة النقض المصرية ب 1
يطالب به عن الضرر الناشئ عن الخطأ وفق أحكام المسؤولية التقصرية وبين ما قد يكون مقررا له عن ذلك بموجب قـوانين أو قـرارات             



 

 52

 قد خصص للعمال مركبة تقـوم        التفرقة هنا أيضا بين ما إذا كان صاحب العمل         ونرى انه يجب  

وإذا كان العامل يستقل المركبات العامة للوصـول إلـى          ،  بنقلهم بصفة دائمة من والى مكان عملهم      

حيث انه وفق الحالة الأولى نرى انه ينطبق عليها وصف إصابة العمل فقط حيث إن الرابطة                ،  عمله

مكن أن تثير إشكالية مـن حيـث الطريـق          أما الحالة الثانية في   ،  العمالية والتابعية موجودة ومتوفرة   

وأيضا يتوافر  ،  المتبعة ومدى توافر شروط طريق العمل بالنسبة لها حتى تنطبق عليها إصابة العمل            

  . هنا حادث طرق بالمعنى الدقيق

ن التكييف القانوني للحادث الذي يصيب العامل بفعل مركبة متعددة الأغراض           أ ،  وخلاصة القول 

يكـون  متـى    للعلاقة القانونية والتبعية لرب العمل و      افي أي وقت يكون خاضع    في مكان عمله  أو      

 ـ          ءالحادث بسبب العمل أو أثنا     ويض ه فإنها تعتبر إصابة عمل يطبق عليها قانون العمل ويستحق التع

أما الحوادث التي تصيبه خارج نطاق عمله فمن البديهي أنها لا تعتبـر             المقرر له وفق هذا القانون و     

 ويكون التكييف القانوني لها حسب حالتها وظروفها فكل حالة تأخذ التكييف الذي ينطبق              إصابة عمل 

 .عليها 
 

 كون المصاب من الغير أو من المارة: الفرع الثاني

المصاب هنا ليس سائقا أو عاملا قد تربطه أي علاقة قانونية أو عقدية سواء بالعمل أو بالمركبة                 

فأصـيب بسـبب    ،  جوده في مكان الحادث وقت وقوعـه      صادف و ،  فهو شخص غريب  ،  أو مالكها 

فمن تسبب لـه    ،  وليةؤالحادث واستحق بموجب ذلك التعويض لجبر ضرره وفق القواعد العامة للمس          

                                                                                                                                                                                     

د تقدير التعويض بحيث لا يتجاوز مجموع ما يعود عليه من ذلـك القـدر              أخرى من مكافآت أو معاشات استثنائية بشرط أن يراعى ذلك عن          
 ".المناسب والكافي لجبر الضرر حتى لا يثري المضرور من وراء ذلك بلا سبب

 ـ،  العقدية في مـواد القضـاء والفقـه       ة عن المسؤولية التقصرية والمسؤولي    ض التعوي ،  المحامي  شريف الطباخ   :  للمزيد ينظر   ر دار الفك
 .2006 سنة ،  الإسكندرية، امعيالج
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ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو وفـق         ،  بالضرر يجب عليه أن يقوم بتعويضه وجبر ضرره       

 .؟ما غيره وفق أم وفق قانون العمل أممينأوفق قانون الت، أي تكييف أو سند سوف يتم تعويضه

 ،  فلا يمكن اعتبارها إصـابة عمـل       ،   إصابة عمل فذلك بعيد عن الواقع      ث الحاد بالنسبة لاعتبار 

فالعامل كما عرفته سابقا هو كل شخص طبيعي يؤدي عملا لدى صاحب العمل لقاء الأجر ويكـون                 

 ـ  والشخص هذا لا ي   ،  أثناء أدائه العمل تحت إدارته وإشرافه       لـدى  لنطبق عليه هذا التعريف فلا يعم

رب العمل ولا يتبعه فلا يمكن وصفه بالعامل وتبعا لذلك فالإصابة التي يتعرض لها ليست إصـابة                 

 .1عمل بالمفهوم القانوني لها

ن هـذا   أ التي تحكم حادث السير فإننـا نـرى           العامة في المسؤولية المدنية    بالرجوع إلى القواعد  

 السائق العقديـة بإصـابة      ةمؤمن له برابطة عقدية وبالتالي فلا تقوم مسؤولي       الشخص لا يرتبط مع ال    

 ـ       ؤولية ولكن تقوم مس   ؤالشخص لأنه لا يلتزم قبله بأي مس       ذلك ولية ؤولية المـؤمن لـه وفـق المس

، للمركبة ه الثابت أو المفترض من حقه كحارس      أرية على أساس الفعل الضار استنادا إلى خط       يالتقص

 ،  عن طريق احد تابعيه    أوالمركبة الموجودة في حراسته سواء استخدمها شخصيا         عن فعل  لأفهنا يس 

ة بإثبات تدخل المركبـة     وليؤوتقوم تلك المس   ،  خدمها لأغراض خاصة أو لتنفيذ عقد     ويستوي أن يست  

فان تدخل المركبة هو الذي يؤدي إلى وجود قرينة على رابطة السببية بـين المركبـة             ،  في الحادث 

 وهـذا وفـق القواعـد العامـة         ،  ولية تقصيرية إذا كان المضرور من الغير      ؤون المس والضرر فتك 

 .2للمسؤولية المدنية

مما سبق يظهر لنا أن الحادث الذي يقع من قبل المركبة متعـددة الأغـراض وكـان الشـخص                   

 من الغير لا تربطه أي علاقة بالعمل أو رب العمل فيكون حادث طرق هـذا مـن                  االمصاب شخص 

                                                            

 ".من قانون العمل الفلسطيني)  1 (المادة 1
 .13صمحمد حسين منصور،  المرجع السابق،  . د 2
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 نطبق عليه القواعد المطبقة على حادث الطرق بشكل عام وذلك وفـق تعريفـه  فـي                  ،  بدأحيث الم 

 ، ليةلآوالذي مضمونه كل حادث أدى إلى إصابة شخص نتيجة استعمال المركبة ا           ،  القانون الفلسطيني 

  .1حيث إن مصدر المسؤولية المتوافرة هو قانون التأمين

 االحوادث التي تقع نتيجة استعمالها وتلحق ضـرر       وفي حديثنا عن المركبات متعددة الأغراض و      

 ـبالغير أي ليس الشخص الذي يقود هذه المركبة أو يعمل ضمنها أو في مكان العمل الذي تعمل                   ه في

المركبة لا يكفي المعيار الشخصي لتحديد الوصف القانوني الدقيق الذي ينطبق على هذه الحالة فكون               

 لهذا الوصف أن نرجع وصف هذا الحادث إلـى حـادث            الشخص المصاب من الغير لا يمكن وفقا      

طرق وذلك كون المركبة قد تخرج من غرضها المواصلاتي أو الغرض الأساسـي لهـا وبالتـالي                 

 وهـذا يقودنـا إلـى المعيـار         ،  مين الفلسـطيني  أتخرج من نطاق المركبة الآلية بمفهوم قانون الت       

 ـ     الحالاتالموضوعي والذي سوف نتناوله لاحقا لتحديد مثل هذه          ولية فـي   ؤأيضا قد يتم تقرير المس

ولية المتبوع عن أعمال التابع وفـق       ؤومس،  ولية العامة ؤ المس دهذه الحالة على رب العمل وفق قواع      

لا يسأل أحد عن فعل غيره إلا في        ( منه   226المادة    حيث نصت  مشروع القانون المدني الفلسطيني   

 يكون المتبوع مسؤولا عن الضـرر       -1: ( 228ة  ونصت الماد ). الحالات التي نص عليها القانون    

 تقـوم   - 2. متى كان واقعا منه في حال تأديته وظيفته أو بسـببها           ،  الذي يحدثه تابعه بفعله الضار    

 متى كانت له عليه سـلطة فعليـة فـي           ،   ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه        ،  رابطة التبعية 

 .2)رقابته وفي توجيهه

                                                            

 ).1( المادة يمين الفلسطينأقانون الت 1
ء على طلب المضرور إذا ل غيره ومع ذلك فللمحكمة بنافعحد عن أل ألا يس"  من القانون المدني الأردني على انه 288وقد نصت المادة  2

 في رقابته ة فعليه ومن كانت له على من وقع منه الإضرار سلط-ب–لمحكوم به على من أوقع الضرر ا تلزم بأداء الضمان  أنرأت مبررا
 ".ه ولو لم يكن حرا في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها يهوتوج
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لمتبوع عن عمل التابع يجب توافر شرطين الأول قيام علاقة تبعيـة والثـاني              ولية ا ؤولتتحقق مس 

 . 1وقوع فعل ضار من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها

 اولية المتبوع عن أعمال تابعه نجدهم     ؤ حتى يتم تقرير مس    ان والمطلوب وجودهم  الشرطان السابقا 

 إذا كانـت فـي      ،  ى المركبة متعددة الأغراض   متوفرين في العلاقة ما بين رب العمل ومن يعمل عل         

 من الغيـر    افإذا كانت المركبة في مكان العمل وتعمل ونتج عنها حادث أصاب شخص            ،  مكان العمل 

ولية المتبوع عـن أعمـال      ؤولية رب العمل عن هذا الحادث وفق قواعد مس        ؤهنا تقوم مس   ،  بضرر

ررا بالمصاب أثناء عمله أو     وقد الحق ض  ،  ن سائق المركبة يخضع لرب العمل ويتبعه      إحيث  ،  تابعه

 ـ               ،  بسببه ولية رب  ؤوهكذا نجد من الصعب الجزم أن الحادث إصابة عمل أو حادث طرق أو أن مس

 .ولية الشخص عن أفعال الغيرؤالعمل تقررت وفق مس

 ، خر ليعالج هذه الحالة ويبين التكييف القانوني الواجب الأخذ بـه          آوهذا يدفعنا للبحث عن معيار      

 . من الغيراكون المصاب شخصل   يمكن الاستناد إلى المعيار الشخصي بشكل رئيسنه لالأ

 كون المصاب هو السائق : الفرع الثالث

وفق هذه الحالة فان المصاب نتيجة الحادث هو سائق المركبة فكثيرا ما يكون المصاب بالحـادث         

لقانوني الذي يحكم مثل    لتكييف ا فيثور التساؤل حول ا   ،  الحاصل هو نفس الشخص الذي يقود المركبة      

وهل نكون أمام حادث طرق أم إصابة عمل وهذا ما سوف نحاول إيجاد الإجابة عليه                ،  هذا الوضع 

 .ضمن هذا الفرع 

 ـ      أ من نظام الت   مين الفلسطيني قد خالف كلا    أإن قانون الت   مين أمين الإلزامي الأردنـي وقـانون الت

لتأمينية والتغطية الكاملة للسائق مثله مثل أي مصـاب  الإجباري المصري من خلال فرضه الحماية ا    

بحادث الطرق فجاء النص على تعريف المصاب في المادة الأولى من قانون التامين الفلسطيني رقم               
                                                            

 .413 صسلطان،  المرجع السابق، أنور . د 1



 

 56

كل شخص لحقه ضرر جسماني ناجم عـن حـادث طـرق            : المصاب   " أن  على 2005  لسنة 20

جامعا دون أي استثناء فلم يفرق بين احد        نجد النص قد جاء شاملا       " ىويشمل ورثة الشخص المتوف   

ن أي راكب أو أي شـخص مـن         أنه ش أفي إدراجه ضمن مفهوم المصاب بحادث الطرق فالسائق ش        

 .مين يشمله أالمارة قد أصيب نتيجة الحادث فان الت

مين الإجباري المصري حيث اسـتبعد      أمين الإلزامي الأردني وقانون الت    أعكس ذلك جاء نظام الت    

وعليه يكون المـؤمن لـه      ،  ردني صراحة المؤمن له والسائق من نطاق الحماية التأمينية        المشرع الأ 

 أمـا سـبب     ،  والسائق خارج نطاق التغطية التأمينية إذا حدث لهم ضرر نتيجة لاستعمال المركبـة            

يعتبـر  " مين الإلزامي بأنه    أ من نظام الت   11هو أن المشرع الأردني نص في المادة        فاستبعاد السائق   

للمؤمن التالي فان العلة التأمينية     وب"كم المؤمن له أي شخص مخول بقيادة المركبة من قبل المؤمن            بح

أما المشرع المصري فلم يـورد       ،  الآخرين أي الغير وليس تجاه نفسه     وليته تجاه   ؤله هي تغطية مس   

 الفقـه    على استبعاد المؤمن له من نطاق الحماية التأمينية إلا انـه وبـالرجوع إلـى               ا صريح انص

مين الإجباري هو حماية المضرور وفي نفس الوقت تغطية         أالمصري نجد انه يرى إن الهدف من الت       

،  تجاه المضرور إذا كانت مركبة المؤمن له هي المتسببة في الحـادث             له المسؤولية المدنية للمؤمن  

الحمايـة  وفي نفس الوقت متضرر من جراء هذا الحادث وبالتالي لا يمكن أن يكون مسـتفيدا مـن                  

فـي  و،  مدنيا أمام نفسه فهنا سوف يعتبر من الغير بالنسـبة لنفسـه            ولاًؤالتأمينية وبنفس الوقت مس   

 إلى انه يستفيد من التغطية التأمينية في حالة واحدة فقط وهي إذا كـان الحـادث                 االنتيجة فإنهم ذهبو  

ي يكون فيـه الطـرف      الذي أصيب نتيجته لم يكن هو المتسبب به ومثل ذلك الحادث المشترك والذ            
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وأيضا جاء التمييز بالتشريع المصري بالنسبة للسائق بـين مـا إذا    ، الثاني هو المتسبب في الحادث   

 .1 أو خاصةةكان سائقا لمركبة عمومي

فالسائق هو كل شخص يتولى القيادة الفعلية للمركبة حتى لو لم يكن حائزا على رخصـة لفئـة                  

 وهـذا   ،  حكم الفعلي على عملية القيادة لاعتبار الشخص سـائقا        المركبة التي يقودها بحيث يكفي الت     

 .2 به الفقه القانوني والقضاءيأخذالمعنى هو الذي 

هو كل شخص حائز على رخصة قيادة سارية المفعـول      "وقد عرف قانون السير الأردني السائق       

 .وهو يختلف عن مفهوم السائق الذي وضحناه سابقاً"لفئة المركبة التي يقودها 

 ـ          أوقد   مين الإجبـاري هـو     أخذ المشرع الأردني بالاتجاه الذي يعتبر أن السائق المضـمون بالت

 ـ     ،  الشخص الذي يتولى القيادة الفعلية حتى لو لم يكن مرخصا          مين الإلزامـي   أ ذلك كون أن نظام الت

لى  ع االأردني أجاز للمؤمن الرجوع على المؤمن له أو السائق بما دفعه للمضرور إذا لم يكن حائز               

على خلاف القانون الفلسطيني الذي أعفاه من الالتزام بالتعويض         ،  رخصة قيادة للمركبة التي يقودها    

وتسببت بالحادث والإصابة حيث      على رخصة قيادة للمركبة التي يقودها      اإذا كان السائق ليس حائز    

د مركبـة    من قا  -5" على   2000 لسنة   20مين الفلسطيني رقم    أ من قانون الت   149/5نصت المادة   

بدون رخصة قيادة أو برخصة قيادة لا تجيز له قيادة مركبة من ذات النوع أو قادها برخصة انتهى                  

                                                            

الغير أي شخص " ولقد جاء في المادة الثانية من نظام التأمين الإلزامي على أن ، المرجع السابق، للمزيد ينظر المحامي لؤي أبو الهيجاء 1
ما مع ما كان يجري عليه والموقف الفلسطيني متفق تما". غير المؤمن له أو سائق المركبة يتعرض للضرر بسبب حادث ناجم عن استعمالها

سابقا في ظل سريان الأمر العسكري على حوادث الطرق ومع ما هو مطبق حاليا ضمن قانون تعويضات مصابي حوادث الطرق لعام 
 ".هو الشخص الذي أصيب بضرر جسماني نتيجة حادث طرق ما عدا إذا تسبب من إصابة عدوانية"م والذي عرف المصاب 1975

 16 ص، 2006 المدنية، دار الثقافة،  ة،  النظرية العامة للتأمين من المسؤولي موسى النعيمات.د 2
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 قرار صادر من جهة مختصة      حرمانه من القيادة بناء على     سريانها مدة تزيد على سنة أو خلال فترة       

 .1قانونياً

بالقاعدة المتعارف عليها  وعملا ، مما سبق يظهر لنا أن السائق هو عنصر مهم في حادث الطرق           

بالتالي فإننا نعتبر السائق مثلـه مثـل أي          "كل مركبة تعوض ركابها     "مين التي تقول    أفي مجال الت  

ولسنا في معرض   ،  خر تشمله التغطية التأمينية إلا في حالات محددة يحرم من التعويض فيها           آراكب  

ا النطاق أن المصاب في هذه الحالة هو        الحديث عنها لأنها خارج نطاق بحثنا هذا والذي يهمنا في هذ          

 .نفس السائق والمركبة متعددة الأغراض فماذا يعتبر الحادث الناتج عنها 

 ،  السائق حادث طرق   ة الحادث الذي نتج عنه إصاب     عتبارا يكون الاتجاه الأول إلى       أن من البديهي 

 المركبة يـدخل ضـمن      طيالذي يغ مين  أمن له في عقد الت    ؤوذلك كون السائق قد يكون هو نفسه الم       

ب دون أن    ومن جهة أخرى لا يعقل أن يصـا        ،   هذا من جهة   ،   كما ظهر لنا سابقا    ةمينيأالتغطية الت 

 ـ  كونه الوضع القانوني يجمع ما بين     وبالتالي فانه  ،  يكون قد استعمل المركبة    من الأشـخاص   ض

فكـون   ،  لمركبـة وقيادتهـا    يقوم باستعمال ا   ومن الجهة العملية   ،  أمين لهم المستفيدين من شمول الت   

السائق هو الشخص الذي يقود المركبة فان أي حادث يلحق به يجب أن يدخل ضمن حوادث الطرق                 

 . وهذا هو الأساس والاتجاه الذي يتم الذهاب إليه مباشرة، مين الإلزامي المفروضأويشمله الت

ومن ثم تحديد مـا هـو       إلا انه بالمقابل يجب تحديد الأسس الصحيحة للحادث الذي وقع للسائق            

 ـ                 مالتكييف القانوني لذلك الحادث إصابة عمل أم حادث طرق فلا يكفي شخص السائق وحـده للحك

فإذا كان السائق يقوم بقيادة المركبة      ،  بالتكييف القانوني للحادث الناتج عن المركبة متعددة الأغراض       

 ـ        ادث طـرق ضـمن المفهـوم    خارج نطاق العمل ويقوم بالتنقل بها فان الحادث الذي يصيبه هو ح
                                                            

يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له أو " أ /18 في المادة 2001 لسنة 32حيث جاء في نظام التأمين الإلزامي الأردني رقم ( 1
 إذا كان السائق وقت وقوع الحادث غير حائز على فئة -1: تاليةالسائق لاسترداد ما دفعه من تعويض إلى الغير في أي من الحالات ال

 ".رخصة سواقة لنوع المركبة أو إذا كانت تلك الرخصة ملغاة بصورة دائمة أو معلقة لمدة يمتنع على السائق من القيادة خلالها
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وذلك بغض النظر عن نوع المركبة والغـرض        ،  خرآن أي مصاب    أنه ش أالقانوني لحادث الطرق ش   

 فـي منها ما دام انه يقوم بالسفر بها أو أي حالة من الحالات التي تدخل ضمن اسـتعمال المركبـة                    

ن المصاب سائقا أو غير     نه من الصعوبة الاعتماد فقط على كو      أ لهذا نجد    ،  مين الفلسطيني أقانون الت 

 .ذلك كمعيار لتحديد الوصف القانوني الدقيق للحادث

 يمكن أن يكون هذا السائق يقوم بممارسة عمله بحيث يكون عمله هـو قيـادة   ، ومن جهة أخرى  

 فانه إذا انطبق عليه وصف العامل وتوفرت فيه شـروطه وفـق             اوهنا أيض ،  المركبة والعمل عليها  

ها سابقا فان الإصابة التي تلحق به تعتبر إصابة عمل ومثل ذلـك الشـخص               قانون العمل وكما بينا   

 ولحـق   خر فإذا لحق به حادث ما أثناء عمله       آالذي يقوم بقيادة جرافة تعمل في شق الطرق أو عمل           

 أما إذا خرج من نطاق العامل وزال عنه الوصـف           ،   تعتبر إصابة عمل وليس حادث طرق      به أذى 

اجب توافرها وزالت الرابطة الواجب توافرها ما بين العامل ورب العمـل            بانتفاء وجود الشروط الو   

وأصيب السائق نتيجة حادث ما بسبب المركبة فان الحادث الذي لحق به يعتبر حادث طـرق كـأي                  

مين وليس لقانون العمل ويستحق     أخر يدخل ضمن التغطية التأمينية ويخضع لقانون الت       آحادث طرق   

 . حوادث الطرق وليس إصابات العملمينأالتعويض وفق قواعد ت

نه يوجد إشكالية في الاستناد إلى شخص السائق كمعيار لتحديـد التكييـف القـانوني               أبهذا نرى   

للحادث الناتج عن المركبة متعددة الأغراض بالتالي فلا يمكن الأخذ بهذا الوضع كأسـاس لتكييـف                

 الناتج هو حادث طرق لأنه في كثيـر         ن الحادث أالحادث فكون المصاب هو السائق لا يعني الجزم ب        

 . وشروطهامن الحالات يمكن اعتباره إصابة عمل وانطباقها عليه وفق وصفها القانوني لقيام أركانها

النتيجة نجد أن المعيار الشخصي لم يكن المعيار الكافي الجـامع والشـامل لكـل               في  مما سبق و  

فظهر لنـا انـه     ،  المركبات متعددة الأغراض  الحالات التي تقع بها الإصابة من الحادث الناتج عن          

 وهذا يدفعنا   ،  يوجد هناك حالات كثيرة تثير اللبس وتفرض تساؤلات عدة حول التكييف القانوني لها            
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 خر نحاول من خلاله إيجاد تغطية شاملة لكافة الحالات التي يمكـن أن تقـع              آإلى البحث عن معيار     

دم المعيار الموضوعي لبيان التكييف الدقيق للحـوادث        ولهذا سنبحث في المطلب القا     ،  لحادثنتيجة ا 

 .التي تنتج عن المركبات متعددة الأغراض 

 المعيار الموضوعي لتكييف الحادث الناتج عن المركبات متعددة الأغراض: المطلب الثاني 
 ومـدى   ،  يستند المعيار الموضوعي إلى طبيعة الحادث والظروف المحيطة به من حيث مكانـه            

ومـا الهـدف مـن      ،  المركبة متعددة الأغراض والى أي حد كان لها دور في هذا الحادث           استعمال  

المعيار الموضوعي لا يركز على شخص المصاب وإنما يبحث         و ،  استعمال المركبة في ذلك الوقت    

ولهذا فإننا قبل أن نتناول الغرض مـن اسـتعمال       ،  ض من استعمال المركبة بشكل أساسي     عن الغر 

 ، لتكييف القانوني للحادث لا بد من التطرق إلى مفهوم استعمال المركبة بشكل مفصل            المركبة لبيان ا  

 . أم لغرض العمل ا مواصلاتياالغرض من هذا الاستعمال إن كان غرضعن ومن ثم نبحث 

 التعريف بمفهوم استعمال المركبة: الفرع الأول

 ـ   ىعرف المشرع الفلسطيني استعمال المركبة بقوله في المادة الأول          21مين رقـم    أ من قانون الت

 يشمل قيادتها أو ركوبها أو النزول منها أو دفعها          ة السفر بالمركب  -1استعمال المركبة    "2005 لسنة

خر خـارج نطـاق     آأو جرها أو معالجتها أو إصلاحها على الطريق من قبل سائقها أو أي شخص               

ط أي جزء منها أو من حمولتها   عمله كما يشمل أيضا تدحرج المركبة أو سقوطها أو انفصال أو سقو           

 : أثناء السفر ويستثنى من الاستعمال 

 .تحميل أو تنزيل أو بيع البضائع أو المواد من المركبة أثناء وقوفها  -1

 ."المركبة التي تحولت إلى معدة هندسية في موقع العمل أو محل للبيع  -2

ي حوادث الطرق لعـام     ويتفق هذا  التعرف إلى حد كبير مع ما ورد في قانون تعويضات مصاب             

مصابي حوادث الطرق الذي كـان      لن التعويض   أ بش 677مر العسكري رقم     الإسرائيلي والأ  1975
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وكمـا  ،  2005  لسـنة  20مين الفلسطيني رقم    أ في الأراضي الفلسطينية قبل صدور قانون الت       اساري

 والمصري لـم     الأردني ينظهر لنا سابقا عند  البحث بالأوصاف المنطبقة على الحادث أن المشرع           

مفهوم الاستعمال منفردا ولكن قاما بوضع تعريف واسع لحـادث الطـرق يبـين أن               يقوما بتعريف   

 .1 هو الأساس في قيام حادث الطرق من عدمهااستعمال المركبة ومدى تدخله

مين الإجباري هو الذي ينتج عن اسـتعمال        أبينت بعض القوانين صراحة أن الحادث المغطى بالت       

خذ هذا الحكـم مـن      أ ومن ذلك القانون العراقي والذي       ،  ا يلحق بالاستعمال من أعمال    المركبة أو م  

المركبة أو السماح لغير المؤمن له باستعمالها هـو   القانون الانجليزي الذي اشترط ضرورة استعمال     

 الناتجـة عـن اسـتعمال       غطي الأضرار ت ل توجد فالتغطية التأمينية    ،  مين الإجباري أالهدف من الت  

 تؤدي إلى إلحاق ضرر     لنلم تستعمل فهي بالتالي      فإن   ،  ذلكبالناس نتيجة   ا   ضرر تلحقبة إذا أ  المرك

 .2 احتمال ضئيل جداوبأحد أو أن احتمالية تسببها بالضرر ه

تـي  لحـالات ال  ا ل  ودقيق امن تعريف مفهوم استعمال المركبة يظهر لنا انه قد وضع إطارا واضح           

 :الاستعمال ن الأوضاع التي يتناولها مفهومأعتبر كذلك ولا يتدخل ضمن مفهوم الاستعمال وما 

 لها وهذا بديهي ويبين التعريـف أن السـفر          فان السفر بالمركبة يعتبر استعمالا     :السفر بالمركبة  -1

بالمركبة يشمل قيادتها أو ركوبها وحتى النزول منها أو دفعها أو جرها أو معالجتها أو إصلاحها                

 لها بالمفهوم القـانوني     ا بالمركبة وبالتالي استعمال   اع تعتبر سفر   فكل هذه الأوض   ،  على الطريق 

غطـي هـذه    تمين الإجباري المصـري     أويرى الفقه أن القواعد التي تحكم الت       ،  المراد والمبين 

نه يغطي كل حوادث المركبة التي تحدث للأشخاص أثناء سيرها وفي وقوفها في             إالحالات بحيث   

                                                            

كل حادثة ألحقت أضرارا بالغير ناجمة : ث الحاد    "2001 لسنة 32ني رقم  نظام التامين الإلزامي الأردفيف الحادث يحيث جاء تعر 1
 ).ها عن استعمال المركبة أو انفجارها أو حريقها أو تطاير أو سقوط أشياء من

 السنة الثانية المجلد الثاني، التأمين الإجباري من حوادث المركبات الآلية للدكتور خالد 1972، سنة  الجامعة الليبية، دراسات قانونية 2
 .79صالشاوي، 
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لبنزين وأثناء دخولها أو خروجها وكافة الحالات الأخرى التي         الطريق أو في الكراج أو محطة ا      

 . 1نص عليها تعريف مفهوم الاستعمال

 ـ   :سقوط جزء أو كـل حمولتهـا      حالة سقوط المركبة أو تدحرجها أو انفصالها أو          -2  روهـذه تعتب

 ولكن وضع شرط أساسي هنـا بدونـه لا          ،   للمركبة حسب المفهوم القانوني للاستعمال     استعمالا

 وهو شرط أن تقع تلك الحوادث أثناء        ،   اعتبار تلك الحالات تدخل ضمن استعمال المركبة       يمكن

 منها أثناء توقفها لا يعتبـر       يء وبالتالي فتدحرج المركبة أو سقوطها أو سقوط ش        ،  سفر المركبة 

فشرط سفر المركبة شـرط     ،   حادث الطرق  م وتبعا لذلك لا يدخل ضمن مفهو      ،  استعمال للمركبة 

 .ا ما يجعل وقوع الحادث كان نتيجة تحريك المركبة واستعمالها ميكانيكيأساسي فهو

نه بعد تصادم الباص الذي كان يركبه طلاب الجامعة         أ "ةيز الأردني يفقد جاء في حكم محكمة التم     

تعطلت ضوابط البـاص ممـا حـدا         ومنهم المضرورة سحر ابنة المميز ضدها مع سيارة عسكرية        

خذ بعض الركاب يقفزون من     أجبل لتفادي السقوط بواد سحيق وأثناء ذلك        بالسائق إلى توجهه جهة ال    

اء أكانت المضرورة واحدة من هؤلاء أو لم تكن فالأمر سيان ذلـك أن              و للنجاة فس  نوافذ الباص طلباً  

 .2الضرر قد وقع بسبب استعمال الباص وليس بسبب محاولة النجاة بالقفز من النافذة

 العربية بهذا الخصوص نرى أن المشرع المغربي قد ذهب إلـى            من خلال البحث في التشريعات    

نفس اتجاه المشرع الفلسطيني في اعتبار أن استعمال المركبة والسفر بها هو الأساس في قيام حادث                

فقد اشترط وجوب أن تكون     ،  ن لم يقم بوضع تعريف خاص لاستعمال المركبة       إ و ،  الطرق من عدمه  

                                                            

 .53،  مرجع سابق،  صؤي أبو الهيجاءل 1
 .137ص  الطباخ،  مرجع سابق،  ف شريمين والقضاءأ للمزيد انظر الت706/91تمييز حقوق رقم  2
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ك فان أي حادث ينتج عنها يعتبر حادث طـرق يخضـع للحمايـة              المركبة في حالة سفر وتبعا لذل     

 .1قانون وهذا ما سار عليه العملوالتغطية التأمينية الإلزامية المفروضة بحكم ال

فاستعمال المركبة يقصد به استخدامها في الغرض الذي خصصت له أو القدرة على اسـتخدامها               

فقا لرغبة من يقودها وان سـلطة الاسـتعمال      وفقا لما أعدت له المركبة أو و       ،  لتحقيق غرض معين  

  وسواء أكانت حركتهـا بفعـل      ،  تتوفر سواء كانت المركبة في حالة حركة أو في حالة توقف وقتي           

الأضرار التـي تحـدثها      الإجباري يغطي  مينأشخص يسيطر عليها أو بشكل تلقائي دون تدخل فالت        

 . 2المركبة في هذه الحالة

نه وضـع اسـتثناءات لا      أالفلسطيني لمفهوم استعمال المركبة نجد      بالرجوع إلى تعريف المشرع     

 وقد كان إيراده لهذه الحالات بشكل واضـح لا          ،  تدخل ضمن الحالات التي تعتبر استعمالا للمركبة      

 لأننا سوف نتطرق إليها فيما بعد عند حديثنا         ؛ بالتفصيل في هذا المعرض    البس فيه ولا حاجة لنتناوله    

 ذلك في تحديد التكييف القانوني للحـادث        روداستعمال المركبة وما مدى       من عن الغرض أو الهدف   

 .الناتج عن المركبة متعددة الأغراض

مين بالنسبة لحوادث السيارات يشترط أن يكون للمركبة        ألا بد من الإشارة إلى انه وفقا لقواعد الت        

دخلها ايجابيـا يعنـي أن       ويشترط أن يكون ت    ،  دور في وقوع الحادث  حتى تقوم مسؤولية المؤمن        

                                                            

"    مين الإجباري للسيارات عبر الطرق أن التأ بش1969 أكتوبر 20ر الشريف الصادر بتاريخ يهظحيث جاء في نص الفصل الأول من ال 1
 ـهظدنية أو المادية اللاحقة بالغير بسبب ناقلة تجري عليها مقتضيات هـذا ال            بمسؤولية المدنية بخصوص الأضرار ال    المين يضمن   أعقد ت  ر ي

الشريف والناتجة خلال سير الناقلة المذكورة من حادث أو حريق أو انفجار تسببت فيه الناقلة أو نتج عن الأجهزة والأدوات أو الأشـياء أو                        
 ، دون ناشـر،  دون سـنة نشـر،          1، ط قضاء المجلس الأعلى في التعويض والتامين     –نظر محمد اوغريس    يمزيد  لل "،  والمنتوجاتأالمواد  

 .197ص
 .209 ص- مرجع سابق موسى جميل النعيماتد 2
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تكون هي السبب بحيث يكون تدخلها ايجابيا فعلا منتجا للحادث والقضاء الأردني يشـترط تـوافر                

  .1علاقة السببية بين المركبة والضرر

التدخل الايجابي يفهم من خلال اعتبار هذه المركبة هي مصدر الضرر وتعتبر كذلك أيضا عندما               

 أنها تشمل بالضـرورة     يعنيتؤدي عادة إلى إحداث الضرر وهذا       تكون في موقف أو وضع أو حالة        

انفجارها أو حريقها أو انفجار جزء منها أو تناثر أو سقوط أشياء منها وأيضا تدحرجها أو سقوطها                 

لمركبة بشـكل   هي أو انفصال جزء من حمولتها وهي الأوضاع التي بينها تعريف مفهوم استعمال ا             

 . 2عام كما بيناه سابقاً

 القانون المصري فان المسؤولية عن حوادث المركبات تكون خاضعة لقواعد المسؤولية عن             وفق

 فان المركبة آلة ميكانيكية     ،   من القانون المدني المصري وفقا لذلك      178 المادة   وردتالأشياء التي   

 ولهـذا   تستوجب حراستها عناية خاصة ومن ثم تثبت مسؤولية حارسها عما يقع منها من أضـرار              

وقيام علاقـة السـببية      الحادث المركبة من حيث المبدأ بمجرد تدخل المركبة في       د مسؤولية قائد    تنعق

بين المركبة والضرر أي أن فعل المركبة هو السبب في إحداث الضرر وبالتالي قيام مسؤولية قائـد                 

 .3المركبة باعتباره المكلف بحراستها

                                                            

 لـم ، جامعة ال البيـت ، رسالة ماجستير،  فعل المباشرة والتسبب في المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، موسى مروان أبومويس  1
 .14ص- 2001سنة ، تنشر

إن قوام المسؤولية التقصيرية هو وجود خطأ من الفاعل وان يرتبط الخطأ والضـرر ارتبـاط السـبب                  " وقد جاء في قرار محكمة التمييز       
 ـ             ،  بالمسبب والعلة بالمعلول   ادث بمعنى أن يكون الضرر الذي وقع على المضرور نتيجة للخطأ الذي صدر من المسؤول وعليه فإذا كان الح

في تصميم وتنفيـذ الجزيـرة التـي        – البلدية   –الذي الحق الضرر بسيارة المميز ناتجا عن مخالفته لقواعد المرور وان خطا المميز ضدها               
 اصطدمت بها السيارة لم

 عـن    نقله مروان ابو مـويس     1991 لسنة   305/90تمييز حقوق   "مما ينفي معه مسؤوليتها عن الحادث       ،  يكن مرتبطا بالضرر الذي وقع    
 .105 ص ، 3 ح، الاجتهاد القضائي–محمد حداد 

 

 .210 ص،  مرجع سابق،  موسى النعيمات-د 2
 

  .22 ص،  مرجع السابق،  محمد حسين منصور-د 3
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نه أيضا يشترط لوجود حادث طرق بالمفهوم       أمين الفلسطيني نجد    أومن خلال البحث في قانون الت     

كون هنـاك   ت جراء استعمال المركبة الآلية وبهذا نرى انه اشترط أن           االدقيق أن يكون الحادث ناتج    

 بين الضـرر الـذي      اعلاقة للمركبة بالحادث وهذه العلاقة تكفي بمجرد وجود رابط ولو كان بسيط           

لال تعريفه لحادث الطرق الذي اعتبر ضمن        ويظهر ذلك من خ    ،  أصاب الشخص واستعمال المركبة   

فهذه الحالة  ،  هفير الوقوف   يحظ حوادث الطرق الحادث الذي يقع جراء إصابة مركبة واقفة في مكان          

مكان غير مسموح الوقوف فيـه       متوقفة في  لا تكون المركبة في حالة استعمال أو سفر ولكن كونها         

الضرر الذي لحق الشخص    في  وأنها السبب    وليتهاض أن مخالفتها بوقوفها رتب قيام مسؤ      افهذا افتر 

 .عدم وجودها في هذا المكان  اصطدم بها لأنه من المفترض الذي

مين الإلزامي قد خرج على القواعد العامة في المسؤولية عن حراسة الأشياء           أويرى البعض أن الت   

جل إلزام المؤمن لـه     أ والآلات من خلال اكتفائه بفعل المركبة وعلاقة السببية بالضرر الحاصل من          

كون المركبة في حراسة المؤمن له وكأنـه أصـبح            إلى توتبعا لذلك المؤمن بالتعويض دون الالتفا     

 الشخص في   أولية بحيث لم يعد يهم البحث في مدى خط        ؤيكفي الدور الذاتي للمركبة وحده لقيام المس      

اط فعل المركبـة بالضـرر      ولية أصبحت تقوم على مجرد ارتب     ؤن المس أحراستها وعلى نحو يبين ب    

 .1الحاصل

هذا فيما يتعلق بتدخل المركبة في الحادث والى أي مدى يتم الأخذ به لقيام المسئولية عن حـادث                  

 ـ             مين الإلزامـي   أالطرق وقيامه بالفعل وذلك بشكل عام حسب القواعد التي تحكم حادث الطرق والت

 الاعتماد على مفهوم اسـتعمال المركبـة        إلا أن ما يهمنا في هذا الدور هو إلى أي مدى يمكن           ،  عنه

 وهـذا   ،  كمعيار يؤدي إلى تحديد التكييف القانوني للحوادث الناتجة عن المركبات متعددة الأغراض           

                                                            

 .214  ص،  مرجع سابق، موس جميل النعيمات 1
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ومن خلال ما تم بحثه سابقا نرى انه لا بد من البحث في الغرض من الاستعمال ومن                 ،  جوهر بحثنا 

 .ييف القانوني لتلك الحوادث بشكل دقيقخلال تحديد الغرض من الاستعمال سيظهر لنا التك

 استعمال المركبة بغرض التنقل والنقل: الفرع الثاني 

وصلنا إلى نتيجة في السابق إلى انه لا يمكن الاعتماد على المعيار الشخصي لتحديـد التكييـف                 

ن  أ القانوني للحوادث الناتجة عن المركبات متعددة الأغراض وذلك لوجود حالات كثيـرة لا يمكـن              

 عن مدى إمكانية الأخذ بالهدف من استعمال المركبة         ثما يجعلنا نبح   ،  ينطبق أو يشملها هذا المعيار    

ذا كان الهدف من استعمال المركبة هـو        إلإيجاد المعيار المناسب وفي هذا الفرع سنتعرف ما الحكم          

ث كانـت تقـوم      فالمركبة التي حصل بها الحاد     ،   ما في تكييف الحادث الحاصل     يءالتنقل أو نقل ش   

 أو أنها كانت في حالة نقل ركـاب أو          ،  خر وتنتقل على الطريق   آ يءبنقل بضاعة أو مواد أو أي ش      

وبالرجوع إلى القواعد التي تحكـم حـادث    ؟  أشخاص فما هو الوصف القانوني للحادث الذي يقع لها        

 ـ كل حادث ينتج نتيجة استعمال المركبة         هو الطرق بشكل عام نجد أن حادث الطرق       ن الغايـة   مض

 .1المخصصة لها

 لذلك فكل حادث ينتج عن المركبة ضمن استخدامها يؤدي إلى الالتزام بتعويضه وفق أحكام               وتبعاً

مين وهذا لا لبس فيه وهو ما ينطبق أيضا على المركبة متعـددة الأغـراض مـا دام أن                   أقانون الت 

ث طرق فلا مجال لان نفترض أنها        فان الحادث الناتج عنها يعتبر حاد      ،  استعمالها هو للتنقل والنقل   

 فقط  ا مواصلاتي ا وتؤدي غرض  ،  وجد إشكالية في ذلك بالمركبة خارج إطار العمل       تإصابة عمل ولا    

 .مين الإجباري أفيطبق عليها وعلى الحوادث الناتجة عنها قانون الت

                                                            

 .2005 لسنة 20المادة الأولى من قانون التأمين الفلسطيني رقم  1
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 كانـت   ن المركبة وان  أوقد صدرت أحكام كثيرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي صراحة ب          

 فـان   يةمواصلات صلاتي أو أنها تقوم بمهمة    امتعددة الأغراض فإذا كانت تعمل ضمن الغرض المو       

والقوة الرافعة لهـا لهـدف       ةالحادث الناتج عنها يعتبر حادث طرق لأنه تم استخدام قوتها الميكانيكي          

 .1 من أغراضهاضدية غرأالتنقل والسير وليس لهدف القيام بعمل أو ت

كونهـا  ،  ين كل من المشرع الفلسطيني والأردني والمصري فيما يتعلق بهذا الحكم          هناك توافق ب  

 الناتج عنها حادث    ثجميعها تشترط أن يكون استعمال المركبة بغرض السفر حتى يتم اعتبار الحاد           

 وهذا ما يتم الأخذ به في إسـرائيل مـع اخـتلاف بسـيط أن القـانون                  ،  خرآ اوليس حادث  ،  طرق

صراحة في نصوص قانون تعويضات مصـابي حـوادث          كثر وضوحا حيث نص   الإسرائيلي كان أ  

غراض التنقل ممـا    لأالطرق على أن حادث الطرق هو الحادث الذي يكون نتيجة استعمال المركبة             

 .2يمنع أي لبس بهذا الخصوص

إن بعض التشريعات تذهب إلى غير ذلك وتقرر أن حادث الطرق يشمل كل حادث ينـتج عـن                  

 ـ                 المركبة أو بسب   ذي بها حتى لو لم تكن في حالة سير أو سفر فوفقها لا عبرة للغرض أو الهـدف ال

 تقوم به فما دام أن هناك علاقة سـببية بـين الضـرر              ذيخصصت له المركبة ولا لطبيعة العمل ال      

دون إثارة أي    ،  ولية المؤمن وأننا أمام حادث طرق واجب التعويض له        ؤالحاصل والمركبة تقرر مس   

 .3 على الالتزام بذلكدفوع أو أغراض

                                                            

  .1997 سنة 95/2040 الإسرائيلية العليا في نظر الاستئناف رقم قرار صادر عن المحكمة 1
 . الإسرائيلي1975قانون تعويضات مصابي حوادث الطرق لعام  2

 والقانون الفلسطيني عالج هذا اللبس في تعريفه لمفهوم استعمال المركبة حيث بين أنها تعني بشكل أساسي السير بالمركبة على خلاف 
 .ردني المشرعين المصري والأ

من تلك التشريعات قانون تأمين المركبات لسلطنة عمان حيث نص في مادته الأولى على تعريف حادث الطرق بأنه كل مـا يقـع بفعـل     3
 ". المركبة أو نتيجة استخدامها أو تناثر أو سقوط شيء منها أو انفجارها أو حريقها أو سرقتها ولو لم تكن في حالة سير 
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ستعمال المركبة المتعددة   بالمحصلة فان هذا المعيار يستند بشكل أساسي على الهدف الرئيس من ا           

فان الحادث الناتج عنهـا يعتبـر        النقل عبر الطريق   كان استعمالها لغرض التنقل و     فإذا ،الأغراض

صـلاتي للمركبـة    اق المو خر فإنها تخرج من النطـا     آ أما إذا كان استعمالها لغرض       ،  حادث طرق 

 وبالتالي فان الحادث عنـدنا لا يعتبـر حـادث           ،  جلهأخر الذي تعمل من     لآوتدخل ضمن الغرض ا   

والظروف المحيطة   المدنية حسب طبيعة الحادث      ةوليؤيرتب المس   وقد يكون إصابة عمل أو     ،  طرق

 .ها في غموض هذه النتيجة لا إشكالية بالتعامل معها لأنها واضحة ولا ، به والتي رافقته

وصدر عن محكمة النقض المصرية أحكام كثيرة يمكن أن نطبقها على هذه الحالـة باعتبارهـا                

وانه ما دام ،  تدخل ضمن حوادث الطرق ولا عبرة لتعدد أغراض المركبة وأنها تؤدي أكثر من عمل             

 يجعل الحادث    عنه الإصابة فذلك   تأن قيادة المركبة كانت السبب الفعال في وقوع الحادث الذي نتج          

مين الإجباري وللتعويض المستحق حسب قواعد ذلك القانون ولـيس          أحادث طرق يخضع لقانون الت    

 .1وفق قواعد أخرى

لية للتنقل على الطريق العام فقط حتى يعتبر        لآولا يشترط أن يقع الحادث أثناء استعمال المركبة ا        

ل المركبة دون اشتراط أن يكـون       غلب التشريعات تشترط وقوع الحادث من استعما      أف،  حادث طرق 

                                                            

وحيث انه وان كان قانون التأمين الإجباري يستلزم التأمين على المقطورة على اسـتغلالها عـن   " النقض المصرية ورد في حكم لمحكمة 1
حتى تغطي شركة التأمين المؤمن لديها الأضرار الناتجة عن الحوادث التي تقـع             – باعتبارها إحدى المركبات وفقا لقانون المرور        –الجرار  

 يكـون   – وعلى ما جرى به قضاء هـذه المحكمـة           –د المسؤولية عند تعدد الأسباب المؤدية إلى الضرر         بواسطتها إلا أن المعيار في تحدي     
بتحديد السبب الفعال المنتج في إحداثه دون السبب العارض ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر المقطورة مجرد سـبب عـارض فـي                        

، في استخلاص سائغ سليم من أوراق الدعوى      :الواقعة هي السبب المنتج للضرر      الحادث وان قيادة الجرار على النحو الذي ثبت من تحقيق           
ولية المدنية الناشئة عن حوادث الجرار المؤمن عليه        ؤ عن تغطية المس   ورتب على ذلك مسؤولية الشركة الطاعنة باعتبارها المسؤولة       

نظر شريف الطباخ   يوللمزيد  "،  32 سنة   12/2/1981نقض  " بهذين السببين يكون على غير أساس         الحكم ي على عن الن إلديها ف 
  . التعويض من حوادث السيارات في ضوء الفقه والقضاء–
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ذلك على الطريق العام وبهذا فانه يشمل حتى المسالك والطرق الفرعية وما في حكمها سواء أكانت                

 .1عامة أم خاصة

ها الحادث بفعل المركبة متعددة الأغراض إلا انه لا يمكن اعتباره           فيوجد حالات كثيرة يقع     تلكن  

ذا كانت المركبة   إكالية أو يطرح تساؤلات عدة حوله فمثلا        حادث طرق أو أن اعتباره كذلك يثير إش       

طريقها للعمل ووقع لها حادث نتج عنه إصابات عدة أشـخاص           ي  مخصصة للعمل وكانت متوجهة ف    

 طرق  ث وان كان من الممكن اعتباره حاد      ؟ الحادث اوقائد المركبة نفسها فما هو التكييف القانوني لهذ       

هل يكون كذلك بالنسبة لقائد المركبة بالرغم من كونه عاملا فـي            لكن  ،  للأشخاص من الغير   بالنسبة

 فهـذه الحالـة   ؟مصنع ما أو يقوم بتأدية عمله على هذه المركبة والتي تعتبر من ضمن مهام عملـه         

 المعيار وحده لإعطاء التكييف القانوني المناسـب        ا تجعل من الصعب الاستناد إلى هذ      ةوغيرها كثر 

تج عن المركبات متعددة الأغراض ولهذا نجد أن الاعتماد علـى كـون             والصحيح للحوادث التي تن   

الهدف من استعمال المركبة هو التنقل بها لا يكفي كمعيار جامع وشامل لكل الحالات التي نواجههـا            

خر نستطيع من خلاله    آ وبالتالي فلا بد من البحث عن معيار         ،  حياتنا العملية بشكل دائم ومستمر     في

ها التكييف القـانوني المناسـب لهـا دون         ؤلات الممكن مواجهتها ضمنه وإعطا    أن نخضع كل الحا   

 .مواجهة أي إشكالية أو صعوبة 

 استعمال المركبة بغرض العمل: الفرع الثالث

هذا المعيار يستند إلى أن الهدف من استعمال المركبة متعددة الأغراض هو لغـرض العمـل أو                 

مالها لهذا الهدف فالحادث الناتج عنها يكـون إصـابة عمـل             وتبعا لذلك إذا كان استع     ،  القيام بعمل 

 ولتحديد مضمون هذا المعيار لا بد من بيان مفهوم مكان العمـل             ،  عتبر حادث طرق  يوخلاف ذلك   

                                                            

 .82ص،  مرجع سابق،   الجامعة الليبية، دراسات قانونية 1
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 شمول هذا المعيار للحوادث الناتجة عن المركبـات متعـددة            مدى ووفقا له تعرف إصابة العمل وما     

 .الأغراض 

خليـة  يد مكان العمل لا بد من بيان حدود مكان العمل مـن الناحيـة الدا              لتحد :مكان العمل   : أولا  

فمن الناحية الداخلية يتحدد بالبوابة الخارجية لمكان العمل ويعتبر العامل فـي مكـان               ،  والخارجية

العمل منذ أن يجتاز هذه البوابة دخولا ويعتبر كذلك في أي موقع داخل هذا المكان ويظـل كـذلك                   

لقانوني حتى يخرج خارج بوابة مكان العمل عند انتهاء عمله وتبعا لذلك فـأي              ضمن هذا الوصف ا   

 منه فيشمل كافة ملحقات مكـان العمـل وكافـة الأدوات            اموقع يتبع مكان عمل العامل يعتبر جزء      

ويشمل كذلك المكان المخصص لوقوف المركبات وحتى لو كـان          ،  والآلات الموجودة داخل المكان   

 ـ       خارج مكان العمل طالم    ة تبـديل الملابـس وغرفـة       ا انه يخضع لإشراف رب العمل وأيضا غرف

 .1الطعام

ن كانت  إها العامل و  العمل يشمل الأماكن التي يتواجد في      فان مدلول مكان     ،  ومن الناحية الخارجية  

فوجود ،  خارج نطاق مكان عمله متى كان تواجده في هذه الأماكن هو بسبب العمل أو لغايات العمل               

 . لقانون العمل وأحكامهاك الأماكن لا ينفي عنه صفة العامل ويبقى خاضعالعامل في تل

ونجد أن الأساس في تحديد مكان وزمان العمل يعود إلى مدى الخضوع لسلطة رب العمل فمتى                

 وهذا المكان يعتبـر     ه فانه يعتبر عاملا   ه وأوامر كان العامل يخضع لسلطة رب العمل ويتبع توجهات       

 إلى أن يخرج من نطاق سيطرة وسلطة رب العمل فعندها تعود له حريتـه               ويبقى كذلك ،  مكان عمل 

 .2ويخرج من نطاق العمل والتزاماته

                                                            

 .215ص،  الجامعة الكويتية،  مرجع سابق،  مجلة الحقوق 1

 .231صالمرجع السابق،   ،  مجلة الحقوق 2
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 وزمنيا فانه يكون ضـمن      اكانيل م وتبعا لذلك ما دام أن العامل يخضع لسلطة وإشراف رب العم          

صيب العامل في   القانوني له وكل ما ي     العلاقة العمالية ويعتبر مكان تواجده مكان عمل حسب المفهوم        

عتبر إصابة عمل ما دام قد تحققت له الشروط الواجب          ي هذا المكان وضمن الزمان المحدد في العمل      

 في الحادث لاعتباره إصابة عمل وفق قانون العمل الذي يحدد حقوق وواجبات العامل بشكل               اتوافره

 . عام والتي يجب عدم مخالفتها

جـر  ألعامل يخضع لسلطة رب العمل بقيامه بعمل له مقابل          ما دام ا   : العامل وإصابة العمل  : ثانيا

وأصابه ضرر أو حادث نتيجة عمله أو بسببه أو حتى أثناء ذهابه للعمل أو عودته فـان كـل تلـك                     

 بان يقوم بتعويض    ،  االحوادث التي تصيب العامل تعتبر إصابة عمل تفرض على رب العمل التزام           

 .1بته نتيجة إصامن أضرارلحق به العامل عما 

بعد أن تطرقنا إلى مفهوم مكان العمل والعامل وإصـابة           :التكييف القانوني للحادث الناتج   : ثالثا

البحث عن التكييف القانوني للحادث الذي يقع نتيجة استعمال          العمل بشكل مختصر يظهر لنا انه عند      

 حتى نعتبر أن هـذا      تقومايجب أن تتوافر هذه الم    ،  بهدف العمل فعلا   لقيام بعمل أو  المركبة بهدف ا  

 فإذا تم استعمال    ،  خرآالحادث هو إصابة عمل وليس حادث طرق أوانه ينطبق عليها وصف قانوني             

ه الشـروط الواجـب     فيالمركبة متعددة الأغراض في العمل وكان ذلك ضمن مكان العمل وتوافرت            

 الذي يقع وينتج    فان الحادث ،   خضوع وتبعية لسلطة رب العمل      أهمها أن يكون هناك    توافرها والتي 

عنه أضرار يكون إصابة عمل وليس حادث طرق حتى لو كان السبب بهذا الضرر هـو اسـتعمال                  

 .صلاتي للمركبة االمركبة وذلك لان الاستعمال قد خرج عن الهدف المو

                                                            

 . من هذا البحث22 وإصابة العمل في صفحة تعريف العامل:نظري 1
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 نجد انه وبتعريفه لمفهوم اسـتعمال       2005 لسنة   20مين الفلسطيني رقم    أبالرجوع إلى قانون الت   

استعمال المركبة  "تثنى حالات من ضمن هذا المفهوم حيث جاء نصه في المادة الأولى             المركبة قد اس  

 تحميل أو تنزيل أو بيع البضائع أو المواد من المركبـة أثنـاء              -1 :ويستثنى من الاستعمال  :.......

 .ها فوقو

 ." للبيع  محلاأو، المركبة التي تحولت إلى معدة هندسية في موقع العمل -2

رع الفلسطيني قد نص صراحة على هـذين الاسـتثناءين اللـذين يحمـلان فـي                نرى أن المش  

ووفقا لنص المادة السابقة فالحادث الذي       ،   نفسه مضمونهما حالات كثيرة أخرى ينطبق عليها الحكم      

 يعتبر استعمالا لها وبهذا فـلا يعتبـر         يقع بسبب تحميل وتنزيل بضاعة من المركبة أثناء وقوفها لا         

 فعمليـة تحميـل     ،   القانوني له ولا يخضع للحماية التأمينية الإجبارية له        فلوصحادث طرق وفق ا   

بضاعة أو تنزيلها من المركبة يفيد أن المركبة تقوم بتأدية عمل أو أنها أصبحت أداة مـن الأدوات                  

 ضمن العلاقة  التي     ل وبالتالي فما ينتج عن هذا الاستعمال يدخ       ،  والآلات المستخدمة في مكان العمل    

 .1كم هذا التصرف بشكل محددتح

يعتبر حادث طرق أي حادث يقع بسبب         انه تبعا للقانون الفلسطيني فانه لا       إلى ومن المهم الإشارة  

خر مـا   آ يءالمركبات التي تقوم ببيع البضائع كمركبات بائعي الخضار أو الغاز أو الوقود أو أي ش              

صطدام بها أو بسبب سـقوط      ما نتيجة الا  إذا وقع حادث     على ذلك    وبناء ،  دامت متوقفة بهدف البيع   

                                                            

 الإسرائيلي متطابقا مع القانون الفلسطيني في هذا الشق فقط حيث 1975لقد جاء النص في قانون تعويضات مصابي حوادث الطرق لعام  1
.....  على أن استعمال المركبة    انه لم ينص صراحة على الحالة الثانية من الحالات المستثناة من مفهوم الاستعمال فنص في الباب الأول منه                 

 .وليس عند تحميل حمولة أو تنزيلها بينما المركبة واقفة 
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 1مينأ لأنه يخرج من نطاق مفهوم استعمال المركبة حسب قانون الت          ؛لا يعتبر حادث طرق   شيء منها   

. 

 ،  للبيـع  عدة هندسية في موقـع العمـل أو محـل         أما الحالة الثانية فهي أن تتحول المركبة إلى م        

ل تحولت لأداة أو معدة هندسية للقيـام بعمـل مـا        ب،  مينأفالمركبة لم تعد مركبة آلية وفق قانون الت       

 فهذه المركبات تؤدي أكثـر      ،  وهو ما ينطبق على اغلب المركبات متعددة الأغراض       ،  صنعت لأجله 

المركبـات    الحفر وكافة  آلاتغرض كالرافعات والونشات ومضخات الباطون و      من   من دور وأكثر  

دية العمل المرجو منهـا خـارج نطـاق العمـل           تقوم تلك المركبة بتأ    ،  استعمال  من التي لها أكثر  

في العمـل وتبعـا      صلاتي والتنقل عبر الطرق فهي هنا كأي أداة أو آلة من الآلات المستخدمة            االمو

فتعتبـر تلـك     ،   العمل لذلك فكل ما يقع نتيجة هذا الاستعمال تحكمه القواعد والأحكام التي تنظم هذا            

مين بهذا الحادث   أنون العمل لأنه لا علاقة لقانون الت      الحوادث إصابات عمل ويتم تعويضها حسب قا      

ن هذه الرابطة لا تخضع له فالشخص الذي يقوم بقيادة هذه المركبة يعتبر عاملا وكـذلك                لأعن فعل   

لما سبق فان التكييف القانوني للحادث الـذي ينـتج بسـبب             الأشخاص الذين يعملون برفقتها ومعها    

يعتبر إصابة عمل ما دام الاستعمال كان بهدف العمل والحوادث          استعمال المركبة متعددة الأغراض     

غلب الحالات والوقائع التـي     أ وهذا المعيار واضح يشمل      ،  حوادث طرق  ذلك تعتبر فا ل التي تقع خلا  

 حولها وتجعل من هذا     تلكن بالرغم من ذلك نجد هناك حالات تثير التساؤلا        ،  مواجهتها تمتيمكن أن   

 الناتجة عن المركبات متعددة الأغراض فـلا        ثجامعا وشاملا لكافة الحواد   المعيار غير كامل وليس     

 .يصلح أن يكون الحكم والفيصل في هذا الإطار 

                                                            

 بمقتضى أحكام هذا النظام ةلا يترتب على شركة التأمين أي مسؤولي: "12لقد جاء النص في نظام التأمين الإلزامي الأردني  في المادة  1
مال الخاص وفقا لتعريفها في قانون السير النافذ المفعول إذا تم استعمالها للأغراض الضرر الناجم عن المركبة ذات الاستع) و:(كما يلي 

 .نرى انه يتفق مع القانون الفلسطيني إلى حد ما"المخصصة لها 
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لا انه في   إ ،   الخضار والغاز فهذا التوقف مؤقت     جل البيع كمركبات بيع   أفمثلا وقوف المركبة من     

ا نناقض أنفسنا إذا اعتبرنـا أن        وهنا نرى أنن   ،  غلب الحالات يكون في مكان لا يسمح الوقوف فيه        أ

ن عمل ويأخذ وصف حادث الطرق أيضـا لأ        إصابة عمل لأنه يأخذ وصف إصابة         الذي يقع  الحادث

مركبة واقفة في مكان يحظر الوقوف فيه وبالتالي يمكن تطبيـق           إصابة  الأخير يشمل الإصابة جراء     

 .الوصفين القانونين هنا 

 بقائد المركبة ومرافقيه    ابة في مهمة عمالية ويلحق أضرار     وأيضا قد يقع الحادث أثناء سفر المرك      

نه قد نعتبر أن الحادث حادث طرق لوقوعه إثناء سفر          ألا  إالذين يعتبرون أيضا عمالا في هذه الحالة        

ن العمال وقائد المركبة يخضعون لمدلول مكـان        المركبة وأيضا ينطبق عليه وصف إصابة العمل لأ       

تم إصابة شخص من المـارة لا تربطـه أي          ت وأيضا قد    ،  انون العمل العمل ومفهوم العامل حسب ق    

 فهنا لا يعتبر هذا الحادث إصابة عمل لانعدام         ،  علاقة برب العمل ولا يعمل على المركبة أو ضمنها        

 وحالات كثيرة أخرى تجد من الصعوبة الاستناد إلى هذا المعيار لوضـع التكييـف               ،  وجود الرابطة 

 .دث الناتج عن المركبات متعددة الأغراضالقانوني المناسب للحا

المعيارين السابقين كمعيار لتحديد التكييف القانوني لحـوادث         من   تبين لنا انه لا يمكن الأخذ بأي      

  يغطي كافة الحوادث الناتجـة     فكل معيار منها يشمل حالات محددة ولا      ،  المركبات متعددة الأغراض  

وجامعا لكل الحـوادث  ،  ستناد إليه ليكون أكثر شمولية    ن الا خر يمك آمما يؤدي إلى البحث عن معيار       

 .الحاصلة عن المركبات متعددة الأغراض

  المعيار المختلط :المطلب الثالث

إن المعيار الذي نبحث عنه هو المعيار المختلط الذي يجمع ما بين المعيار الشخصي والمعيـار                

وبهذا ،  وأي قانون واجب التطبيق عليه    الموضوعي في نفس الإطار لتحديد التكييف القانوني للحادث         

فعند حصول حادث وقبل تحديد وصفه القانوني لا بد من البحث في أسـاس المعيـارين السـابقين                  
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،  فلا يكفي معرفة شخص المصـاب      ،  وتطبيقهما معا عليه حتى نصل إلى الوصف القانوني الصحيح        

بالمقابل لا نستغني عـن     ،  عة الحادث والعلاقة التي تربطه بالمركبة ورب العمل والمكان لتحديد طبي        

وتبعا لذلك لا بد مـن      ،   بل لا بد أن نبحث أيضا في الطبيعة الموضوعية للحادث          ،  قة بتاتا هذه العلا 

 ؟هل هو إصابة عمل أم حـادث طـرق        ،  اشتراك المعيارين معا في تحديد الطبيعة القانونية للحادث       

حد المعيارين السابقين وحده لتحديد تلـك        على أ  نه في كل حالة لا يمكن الاعتماد فيها       وبالمحصلة فا 

 .عة القانونية للحادثي فإننا نلجأ إلى إعمال المعيارين معا لتحديد الطب، الطبيعة

لا يكفي أن نبحث عن شخص المصاب       ث ناتج عن مركبة متعددة الأغراض       مثلا عند وقوع حاد   

 ذلك فيه قصور    لأنه حادث طرق أو إصابة عمل       إن لنقول   ،  حد المارة أو العامل    أو أ  قهل هو السائ  

الغـرض والغايـة مـن       بد من البحث بالإضافة إلى ذلك عـن           بل لا  ،  ولن يعطينا الوصف الدقيق   

 وهل هو استعمال لغرض مواصلاتي أم لغرض خارج عن          ،  استعمال المركبة التي تسببت بالحادث    

لمطلوبة ومعرفة الوصـف القـانوني لهـذا     وبإعمال المعيارين معا نصل إلى النتيجة ا    ،  هذا النطاق 

 بهذا فان المعيار المستخدم يختلف بحسب الحالة الموجودة لدينا فقد يكون المصاب عـاملا               ،  الحادث

لا أن  إه فـي مكـان العمـل        العمل والحادث قد حصل أثناء وجود     قة عمل مع صاحب     لاوتربطه ع 

 تبعا لذلك فان    ،  غرض المواصلاتي لها  الحادث الذي أصيب به كان نتيجة استعمال المركبة ضمن ال         

 عمل بالرغم من انطبـاق جميـع مقومـات          ،  الحادث الذي أصابه يعتبر حادث طرق وليس إصابة       

 .وعناصر إصابة العمل

 نرى انه بإعمال المعيارين الشخصي والموضوعي معا حسب كل حالـة يمكـن تحديـد              ،  أخيراً

أن تحصـل نتيجـة اسـتعمال المركبـة متعـددة      الوصف القانوني الدقيق لكل الحوادث التي يمكن        

 .الأغراض أو بسببها
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 الفصل الثاني

الآثار المترتبة على التفرقة بين حادث السير وإصابة العمل في الحوادث 

 الناتجة عن المركبات متعددة الأغراض
 

 ، عليهـا الأغراض والأوصاف المنطبقة    بعد التعرف على الحوادث الناتجة عن المركبات متعددة         

لا بد من دراسة الآثار المترتبة على التفرقـة بـين    ، ير القانونية لتكييف تلك الحوادث    وتناول المعاي 

وهذا ما سنتناوله في هذا الفصل وذلك في         ،  تلك الحوادث من حيث الوصف القانوني المنطبق عليها       

اتجة عـن المركبـات     مبحثين نتحدث في الأول عن تحديد المسؤولية عن التعويض عن الحوادث الن           

 .  تلك الحوادثى أما المبحث الثاني فيتطرق إلى القانون الواجب التطبيق عل، متعددة الأغراض

 عن التعويض عن الحادث الناتج عن المركبات ةتحديد المسؤولي: المبحث الأول

 متعددة الأغراض
 

ننتقل هنا  ،  دة الأغراض بعد تحديد الوصف القانوني المنطبق على الحادث الناتج عن المركبة متعد          

 إصـابة عمـل أو      تول عن تعويض المصاب المتضرر تبعا للوصف المحدد إذا كان         ؤلمطالبة المس 

 عن الحـادث تحـدد      لية التعويض ؤومسو،  تخضع للقواعد العامة في المسؤولية      أنها حادث طرق أو  

عـن تعـويض    ولين  ئ بيان الجهات والأشخاص المس    بحثسنحاول في هذا الم   و ،  بناء على ما سبق   

 : مطلبين على التواليالحادث الحاصل وذلك في 
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 مسؤولية رب العمل أو السائق عن التعويض: المطلب الأول 

 حيث نتحدث في الأول عن مسؤولية رب العمل ، سوف نتناول هذا المطلب في فرعين: تمهيد

 .عن التعويض ومن ثم نتطرق في الفرع الثاني إلى مسؤولية السائق عن التعويض

 مسؤولية رب العمل أو صاحب العمل عن التعويض : لفرع الأولا

 من قانون العمل الفلسطيني التي وردت ضمن الباب المتعلق بإصابات العمـل            127نصت المادة   

 يلزم صاحب العمل بالحقوق المقررة للعامل وفقا لأحكام هذا الباب من القانون             -1"وأمراض المهنة   

" .... 

ولية تعويض العامل المصـاب     ؤ مس يهامل فان صاحب العمل تقع عل     متى حصلت إصابة عمل للع    

 .الذي لحقه حسب ما هو مقرر قانوناًعن الضرر 

أ عنها ضرر    عمل نش  ةصابإ عن دفع التعويض للعامل الذي لحق به         يكون صاحب العمل مسؤولاً   

للجنة الطبية  ومقرونا بتقرير طبي صادر عن ا       وكان ذلك ناشئا عن عمله أو بسببه أو لأجله         جسماني

 وتبعا لهذا يلتزم صاحب العمل بالتعويض عـن العجـز المؤقـت والنفقـات            ،  صاحبة الاختصاص 

 .1والمصاريف والعجز الدائم أو التعويض عن الوفاة حسب ما هو مقرر قانوناً

وحسب القانون المصري فان العامل المصاب يطالب بتعويضه عـن إصـابته الهيئـة العامـة                

ية والتي يكون صاحب العمل قد سدد لها اشتراكات دورية محددة حتى ولو كانت              للتأمينات الاجتماع 

هذه التعويضات لا تغطي الأضرار الناتجة عن الإصابة وقد استثنى المشرع المصري من ذلك حالة               

 صاحب العمل فهنا يعطي الحق للمصاب في مطالبة صـاحب           أإذا ما كانت الإصابة راجعة إلى خط      

ولية التقصيرية دون الاحتكام    ؤالإصابة ويستند العامل في ذلك إلى قواعد المس       العمل بتعويضات عن    

                                                            

 .70 ص،  مرجع السابق،  المحامي موسى شكري 1
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ه الشخصـي وبالتـالي     أن سبب التزام صاحب العمل هو خط      مين الاجتماعي لأ  أإلى قواعد قانون الت   

 .1وليته في التعويض عما وقع للمصاب من ضررؤتتحقق مس

ن حيث انه حسب القـانون الأردنـي        وهذا يختلف عما هو جاري العمل عليه في الأردن وفلسطي         

فصاحب العمل ملزم بدفع كافة التعويضات المستحقة للعامل نتيجة إصابته وكذلك الأمر في قـانون               

 فلا ينحصر حق العامل اتجاه شركه التأمين أو الطرف الثالث فصاحب العمل ملزم              العمل الفلسطيني 

 .اتجاهه أيضاً

ننا سـوف   إتعويضه ودفعها للعامل نتيجة إصابته حيث       ولن نتناول الأمور الملزم صاحب العمل ب      

 . المبحث الثاني من هذا الفصلفيد تلك الحقوق للعامل ا سدةليآنتحدث عن تعويض إصابة العمل و

  عن التعويضالسائق أو صاحب المركبة مسؤولية :الفرع الثاني

ولية السـائق أو    ؤمتى اعتبر الحادث الناتج عن المركبة متعددة الأغراض حادث طرق تقوم مس           

من نص   الة اتجاه الشخص المتضرر المصاب نتيجة الحادث ويستنتج ذلك        الحصاحب المركبة حسب    

آلية أو يأذن    مركبة من يستعمل كل   لأ يس -1"التي نصت    مين الفلسطيني أ من قانون الت   144المادة  

ادث طـرق   كل ضرر جسماني أو مادي أو معنوي ناتج عن ح عنباستعمالها عن تعويض المصاب     

  .كان للمركبة دخل فيه

تعويض  عن ومطلقة   ولية كاملة ؤولية من يستعمل المركبة أو من ياذن باستعمالها مس        ؤتكون مس  -2 

هـذا   ."كـن ي من جانبه أو من جانب المصاب أم لـم           أالمصاب بغض النظر عما إذا كان هناك خط       

 له المصاب   أ لج ذي ال المرجعو  الالتزام فرض على السائق أو صاحب المركبة من القانون ويكون ه          

مين كافة المركبات الآليـة حتـى       أللحصول على تعويضه إلا أن القانون قد فرض وجوب أن يتم ت           

                                                            

 . وما بعدها312 ص،  التعويض عن إصابات العمل، سمير الاودن 1
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مين الإلزامي حتـى    أ ما عرف عند معظم التشريعات بقانون الت       ويمكن السير بها على الطرقات وه     

لحوادث التـي تنـتج عـن       يحمي المصاب أولا والسائق أو صاحب المركبة ثانيا من تحمل عبء ا           

 .1المركبات

إن إلـزام القـانون     و،  مين الإلزامي قد فرض على جميع المركبات بدون استثناء        أيظهر لنا أن الت   

 ـ     تلامين لم يقتصر فقط على المركبات فقانون العمل أيضا فرض           أبالت مين أزاما على رب العمـل بالت

فـإذا  ،  ل عن إصـاباتهم   ار تعويض العم  مين اجتماعي تقوم بدو   أعلى جميع عماله لعدم وجود هيئة ت      

المركبة أو صاحب العمل   يوجد هناك جهة يمكـن            ولية صاحب ؤحصل أي حادث وترتب عليه مس     

 .2مين للمطالبة بالتعويضأالت اللجوء لها هي شركة

يثور في هذا الدور سؤال هو هل التزام صاحب المركبة أو صاحب العمل ينقطع بمجرد قيـامهم                 

أمين على المركبة أو العمال ؟؟ وبالتالي يصبحان غير مسـؤولين فـي مواجهـة               بعمل بوليصة الت  

المصاب المتضرر نتيجة الحادث ؛ أم أنهما متضامنان مع المؤمن في مواجهة المتضرر ولا يمكـن                

لهم عدم تحمل عبء المسؤولية ؟؟ وإذا ما تمت مطالبة المؤمن بالتعويض فما الدور الذي يقوم بـه                  

اؤلات سنحاول الاجابة عليها ضمن الفرع الثاني عند حديثنا عن مسـؤولية شـركة           هؤلاء؟ هذه التس  

 .التأمين سواء عن إصابة العمل أو حادث الطرق باعتباره الجهة المؤمن لديها عن تلك الحوادث

 

                                                            

  .2005 لسنة 21 قانون التأمين الفلسطيني رقم  من137نصت المادة 1
لا يجوز لأي شخص أن يستعمل مركبة آلية أو أن يسمح لأي شخص آخر باستعمالها أو أن يتسبب في ذلك إلا إذا كانت للمركبـة وثيقـة                           

 ".تأمين نافذة المفعول متفقة وأحكام القانون 
تخضع لأحكام هذا النظام جميع     " المتعلق بالتامين الإلزامي للمركبات على أنه         2001 لسنة   32أ من النظام الأردني رقم      /4ونصت المادة   

بما فيها غير الأردنية القادمة إلى المملكة أو المارة فيها ولهذه الغاية تعتمد الاتفاقيات الدولية التي تمت مصادقة المملكة عليها بما                  ،  المركبات
 "في ذلك الاتفاقيات الخاصة بالتأمين الإلزامي

 ." من قانون العمل الفلسطيني116المادة " 2



 

 80

 "المؤمن"مسؤولية شركة التأمين  :المطلب الثاني

 أو صاحب العمل مـن أجـل        مؤمن له لشركة التأمين بصفتها طرفا في عقد التامين الذي يبرمه ا         

فإنها تكون المسؤولة عن التعويض في حال كنـا         ،  التأمين على مركبته بالنسبة للأول والعمال للثاني      

أمام حادث طرق أو إصابة عمل بالمفهوم الذي حدده القانون وبيناه سابقا وهذا الالتزام مصدره عقد                

 وهذا ما سنتناوله في     ي شركة التأمين في كلتا الحالتين     التأمين والقانون الذي يبين التزامات المؤمن أ      

 .:الفرعين التاليين

 مسؤولية شركة التامين عن التعويض على حادث الطرق: الفرع الأول

فيما يتعلق بمسؤولية شركة التأمين بخصوص الحادث الناتج عن المركبة متعددة الأغـراض إذا              

تكون وثيقـة   " منه   138لتأمين حيث نصت المادة     انطبق عليه وصف حادث الطرق قد بينها قانون ا        

التأمين متفقة وأحكام هذا القانون إذا صدرت من مؤمن أجيز له العمل من قبل الهيئـة وتغطـي أي                   

 -:ضرر جسماني ناتج عن حادث طرق لحق بالمذكورين أدناه

بـة أو    صاحب المركبة وسائقها اتجاه أي التزام يترتب عليهما لأي شخص يكون داخـل المرك              -1

 .خارجها 

 . 1 يقودها أو من يقودها بإذن منه شأنه شأن أي مصاب آخري صاحب المركبة الذ-2

مين لا تشـمل فقـط المصـاب        أيتبين لنا من النص السابق أن المشرع الفلسطيني جعل وثيقة الت          

بل أيضا صاحب المركبة أو سـائقها إذا أصـيب نتيجـة            تضرر من الغير نتيجة حادث الطرق       الم

ر التي تغطيها من حيث الأشـخاص المصـابين   و فالوثيقة لم تحصر الأم، ث ولحق به أضرار  الحاد

                                                            

 من هذا النظام تلتزم شركة 12مع مراعاة أحكام المادة :  من نظام التأمين الإلزامي الأردني حيث نص على 106يقابل هذا النص المادة  1
لية شركة التأمين في التعويض     التامين بتعويض الغير عن أي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولا عن دفعها كتعويض عن الضرر وتحدد مسؤو                

 ".وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس
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 ـأ التغطية الت  ا حصر نلذيل الأردني والمصري ا   ينعلى خلاف القانون    ـ   ةميني  زامـي لمين الإ أ فـي الت

 .1بالمتضررين من الغير فقط

ه من نطاق الحماية    مين باستبعاد المؤمن ل   أ في قانون الت   ا صريح االمشرع المصري لم يورد نص     

 المؤمن لا يمكن أن يكون مستفيدا من الحماية التأمينيـة إلا            االتأمينية إلا أن الفقه والقضاء قد اعتبر      

 ن يكون الحـادث   أفي حالة واحدة إذا كان الحادث الواقع والذي تضرر منه لم يكن متسببا فيه مثل ك               

 .2 وآان الطرف الثاني هو المتسبب في الحادثامشترآ

) شركة التأمين(الرجوع على المؤمن بأصيب الشخص نتيجة حادث الطرق فله الحق متى 

عملاً بأحكام قانون التأمين  ادية ومعنوية مجتمعين أو منفردينوالمؤمن له بما لحقه من أضرار م

وحده دون المؤمن له حيث مؤمن والمؤمن له معاً أو المؤمن  المصاب مطالبة الفيستطيعالفلسطيني 

للمصاب حق إقامة " والتي نصت 151 صراحةً ضمن القانون على ذلك بنص المادة ورد النص

 الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية التي لحقت به جراء الحادث ضد المؤمن عنالدعوى للمطالبة 

فلم يشترط القانون أن تكون الدعوى ضد المؤمن " والمؤمن له معاً أو ضد المؤمن أو الصندوق فقط

 منصوصا عليه فيوحده وهذا لم يكن المصاب الحق بإقامتها ضد المؤمن ه معاً بل أعطى والمؤمن ل

                                                            

 :  لا تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام كما يلي -1"من النظام الأردني على 120وقد نصت المادة  1
 " .ركبة العائدة له أو السائق أثناء قيادة المركبةالضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو بالم. أ

 ج

 وتأكيدا على ذلك صدر حكم من محكمة النقض باعتبار أن المركبة غير  120التأمين ضد حوادث السيارات،  ص لؤي ماجد أبو الهيجاء،  2
ما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد         إن التامين من لمسؤولية المدنية حين     "مشمولة بالحماية التأمينية حيث جاء في حيثيات النص         

 دون غيرها فلا يشـمل قائـد        1955 لسنة 449منه إلا الراكب المسموح بركوبها طبقا للفقرة ه من المادة السادسة عشرة من القانون رقم                
 أن التامين لا يشمل عمال السيارة إذ ما من السيارة نزولا على حكم دلالة اللفظ الواضحة وإعمالا لحكم الاستثناء الوارد في نهاية الشرط من

شك أن قائد السيارة من عمالها وليس صحيحا القول بان عدم ورود قائد السيارة بين من حرمهم شرط الوثيقة من التـأمين مـن زوج وأب                          
زوج والأب والابن بحكم صلتهم بقائـد       وابن مقتضاه إفادة قائد السيارة من التامين  من التأمين ذلك أن الحرمان من التامين إذا كان يشمل ال                  

ومن ثم فإذا اعتبر الحكم المطلوب منه قائد السيارة النقل ما بين ركابها ،  السيارة فان الحرمان من باب أولى يشمل قائد السيارة الموصول به          
د فسخ الشرط الوارد في وثيقـة التـامين         الذين يفيدون من التأمين وانه لا يندرج تحت عمال السيارة المستثنين من هذا التأمين فانه يكون ق                

 سـنة   216طعن رقم    "1955 لسنة 652 والمادة الخامسة من القانون رقم       1955 لسنة   449واخطأ تأويل المادة السادسة من القانون رقم        
  ".100 ص1965 ف جلسة 30
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الأمر العسكري المطبق قبل القانون والذي بسببه كانت المحاكم ترد كثيراً من الدعاوى من قبل 

 الدعوى د إلى إطالة أم يؤديوحده دون المؤمن له مما كان المؤمن علىالمصاب لأنها مرفوعة 

 وإنما بسبب إجراءات شكلية لا حاجة لها تؤدي في كثير ، تها دون مبرر أو مسوغ قانونيوإجراءا

 وجبر ضرره بالسرعة اللازمة نتيجة تعويضهمن الأحيان لحرمان المصاب من الحصول على 

 .1إصابته

فالمشرع الفلسطيني والأردني قد نصا صراحةً على حق المصاب بإقامة الدعوى المباشرة ضد 

تبعا لذلك لا تسري في مواجهة المصاب الدفوع التي للمؤمن التمسك بها اتجاه المؤمن له المؤمن و

المضرور بالدعوى  أما المشرع المصري فلم ينص في قانون التأمين الإجباري صراحةً على حق

ل المباشرة إلا أن الفقه يرى انه يمكن الاستناد إلى المادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري للقو

زام المؤمن بقيمة تلاويكون " ها فيبان المشرع المصري قد نص على الدعوى المباشرة والتي جاء 

حكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق يما 

 .2فيه وهذا يعني أن حق المضرور قبل المؤمن هو حق خالص ومباشر بنص من القانون

ي أحكام محكمة التمييز الأردنية ما يؤدي حق المتضرر المباشر اتجاه المؤمن الذي وقد ورد ف

 للمتضرر حق مباشر يتقاضى بموجبه -1(حكم لها في ليس من حقه التمسك بغير ذلك فنصت 

) ضد الغير(التعويض الذي يستحقه من شركة التأمين على السيارة المتسببة بالحادث تأميناً إجبارياً 

نوني كتأمين إجباري على  فإن التأمين لا يحقق غرضه القالاإو ، تمد من القانونوهو حق مس

                                                            

 من نظام 17ضد المؤمن فورد في نص المادة ذهب المشرع الأردني إلى نفس الاتجاه حيث أعطى الحق للمصاب بإقامة الدعوى مباشرة  1
لغير المتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بـالتعويض        ل من هذا النظام يحق      12 في المادة    رد ما و  مراعاةمع   "  أنه التأمين الإلزامي على  

كة التأمين التمسك بها اتجاه المؤمن  من هذا النظام ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشر10حكام المادة أعن الأضرار التي لحقت به وفق 
 ."له
 160ص  لؤي ماجد أبو الهيجاء،  مرجع سابق،  2
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ن الشرط الوارد من الشروط العامة في عقد التأمين لا يعفي شركة التأمين من إ -2. السيارات

 إن التعويض على المتضرر ولها أن تعود بما تؤديه على المؤمن له أو السائق المتسبب بالضرر

 .1 )شاءت

 معاً أو ان بالتضامن اتجاه المتضرر الذي يحق له مراجعة أي منهمولاؤؤمن والمؤمن له مسالم

ينقضي  ولا ،  دون أن يؤثر ذلك على حقه بالحصول على التعويض كاملاً، وحدها أي واحد منهم

 هما أو أحدهما حيث وردي من كل إلا إذا تم دفع قيمة التعويض له كاملاًاحق المتضرر بالنسبة لهم

السائق المتسبب  ن مسؤولية شركة التأمين هي المسؤولية معإ -1" لمحكمة التمييز الأردنية حكمفي 

. 1985 من سنة 9مين الإلزامي رقم أ من نظام الت9/1بالضرر ومالك السيارة عملاً بأحكام المادة 

 إذا أوفاه احدهم لا ينقضي الدين بالنسبة للمدينين المتضامنين إلا بإبرائهم جميعاً من الدين أو -2

 اتفق الدائن مع احد المدينين المتضامنين على  إذامن القانون المدني أو 427كاملاً عملاً بالمادة 

 إسقاط الحق الشخصي عن السائق أثناء إجراءات المحكمة أما، همن 429ديد الدين عملاً بالمادة جت

 المدينين المتضامنين وهو فاعل مل إسقاط المطالبة بالنسبة إلى احدجالجزائية فلا يحمل على م

 الأصل في التضامن بين المدينين انه يحق  لان ، الضرر ولا يستفيد من هذا الإسقاط باقي المدينين

من القانون  428/1ن أو بعضهم عملاً بأحكام المادة نيللدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضام

ة بالنسبة لبعضهم وأن يتمسك بها بالنسبة للآخرين المدني بما يعني أن للدائن أن يسقط حق المطالب

قتصر ي إذ لا يعود لساقطهذا ولا تستفيد شركة التأمين من تطبيق قاعدة ا" لأن الأمر متروك لخياره

 .2تطبيقها على المستفيد من الإسقاط 

 عن تعويض المصاب بحادث الطرق الناتج عن ة شركة التأمين هي المسؤول أنهكذا يظهر لنا
                                                            

 .185ص  ،  مرجع السابق، منيو المالمحامي أيمن ، 1230/92تمييز حقوق رقم  1

 ..67ص  ،  مرجع السابق،  المحامي أيمن المومني، 625/91يز حقوق رقم يتم 2
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 ، مينأ مسؤولية سائق المركبة أو صاحبها وفق أحكام قانون الت متى قامتركبة متعددة الأغراضالم

 من الغير لا اوبالتالي فهي ملزمة بدفع التعويض الكامل الذي يستحقه المصاب سواء كان شخص

الها حد ركابها أثناء سفرها أو استعمأأو كان  ، قها الذي يقودهاأو كان سائ ، علاقة له بالمركبة

زام إلا ضمن الضوابط والاستثناءات تلولا تستطيع التهرب من هذا الا، بالمفهوم الذي حدده القانون

 .1زام بالتعويضتلمن الا مينأالتي حددها القانون وأعفى بها شركة الت

مركبة المين هي الملزمة بالتعويض بالرغم من أن الحادث الناتج عن هذه أقد لا تكون شركه الت

 أن المركبة مجهولة أو قيام أي مانع من وأرق كحالة عدم وجود تغطية تأمينية للمركبة  حادث طهو

 بالتعويض ومن هذه الحالات زامتالال مين منأ بموجبها شركة التوأعفى ، الموانع التي بينها القانون

مين أقد يكون الملزم بالتعويض صندوق تعويض متضرري حوادث الطرق الذي نظم عمله قانون الت

 الحق للمصاب بإقامة الدعوى في مواجهته مباشرة بالمطالبة بحقوقه التي يستحقها وضمن وأعطى

 . على بيانها بالتفصيلنأتيها القانون ولا داعي لذكرها الآن وسوف ددة حصرححالات م

 مسؤولية شركة التأمين عن التعويض على إصابة العمل: الفرع الثاني 

 إصابةج عن المركبة متعددة الأغراض ينطبق عليه وصف  كان الحادث الناتاإذ بخصوص أما

 ملزمة بدفع التعويض الذي يستحقه العامل حسب ما حدده قانون أيضامين أالعمل فان شركة الت

 عليه  العمل قانون فرضهزامتلاالذي هو  ومين على عمالهأبالت قد قام  كان صاحب العملاإذالعمل 

 إصابات يؤمن جميع عماله عن أنجب على صاحب العمل ي"   أنهمنه على 116حيث نصت المادة 

 فالمؤمن ملزم ا هناك تامينأنوفقا لهذه المادة فما دام ". العمل لدى الجهات المرخصة بفلسطين

 .إصابتهبتعويض العامل عن 
                                                            

مركبة الذي يقودها تخضع للتغطية التأمينية في فلسطين فقط وليس وفق القانون الأردني الذي أخرجها في حالة إذا كان المصاب سائق ال 1
 .من الحماية التأمينية
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 نتيجة إصابة مباشرة دون حاجة هوللعامل الحق في الرجوع على المؤمن بدعوى يطالبه بحقوق

قانون التأمين وسنده القانوني   حسبها على غرار المصاب بحادث الطرقفيعمل لإدخال صاحب ال

إذا اقتضت إصابة العمل مسؤولية  -2" حيث نصت   من قانون العمل127/2في ذلك نص المادة 

 خلاف صاحب العمل يحق للعامل المطالبة بحقوقه المترتبة على الإصابة من أي منهما خرآطرف 

 للمطالبة بتعويضه عن الأضرار إليهاعود ييار للعامل في تحديد الجهة التي فنص المادة أعطى الخ" 

  .صابته نتيجة إصابة العملأالتي 

 على هيئة التأمين إلاوظهر لنا سابقاً أن العامل وفق القانون المصري لا يستطيع الرجوع  

 تأمين جميع العمال زام صاحب العمل بدفع اشتراكات دورية لها مقابلتلاالاجتماعية فقط وسبب ذلك 

 ي كان هناك خطأ شخصإذا إلاالذين يعملون لديه ولا يستطيع العامل الرجوع على صاحب العمل 

 المسؤولية التقصيرية لصاحب العمل عن أحكاممنه تسبب بالإصابة للعامل ورجوعه يكون وفق 

 .ه الشخصي اتجاه العاملأخط

ولة عن تعويض ؤلطرق هي الجهة المس شركة التأمين سواء في إصابة العمل أو حادث انإ

المتضرر في أغلب الحالات وذلك لأن الأصل أن تكون المركبات مؤمنة والعمال أيضاً لدى صاحب 

العمل ما يؤدي إلى تحمل شركة التأمين لكافة الالتزامات المقررة على المؤمن له اتجاه الغير واتجاه 

 وقد تتعدد شركات التأمين المؤمن لديها ، ذي وقعالمؤمن له نفسه في حالة إصابته نتيجة الحادث ال

حتى ، من قبل صاحب العمل حيث يكون مؤمنا على المركبة لدى شركة والعمال لدى شركة أخرى

 القانوني للحادث الناتج عن  التكييفول عن تعويض المتضرر لا بد من بيانؤيتم تحديد من هو المس

 .  طرقالمركبة متعددة الأغراض إصابة عمل أم حادث

 

 

 



 

 86

 على الحادث الناتج عن تحديد القواعد القانونية الناظمة للتعويض  :المبحث الثاني

 المركبات متعددة الأغراض
 

 ، ولة عن تعويض الشخص المضرورؤمن خلال تحديد المسؤولية وبيان الجهة المس :تمهيد

 التعويض المستحق وآلية  التطبيق والذي يجب أن نرجع إلى قواعده لتحديديظهر لنا القانون الواجب

 وهذه القوانين التي يمكن الرجوع إليها تتعدد حسب تحديد ، وكيفية احتسابه والحصول عليه

 فمنها ما يطبق بصورة خاصة على حوادث معينة ، ول عن الضرر الحاصل والذي وقعؤالمس

المبحث القوانين  تناول في هذان عليه فإننا س المرجعية العامة للتعويض وبناءوالبعض الآخر يشكل

الواجبة التنفيذ في مطلبين على التوالي نتناول في الأول القوانين الخاصة ونتعرف في الثاني على 

 .القوانين التي يمكن تطبيقها من حيث النطاق العام

 التعويض عن الحوادث الناتجة عن ي أحكام قانوني التامين والعمل فتطبيق المطلب الأول

 راضالمركبات متعددة الأغ

 على الحوادث ا المرجعية الأساسية من حيث انطباقهمنشكلاين افي هذا الإطار لدينا قانون 

 ا المركبات متعددة الأغراض بشكل مباشر وهما قانون التأمين وقانون العمل لاتصالهمنالناتجة ع

 .المباشر بحادث الطرق وإصابة العمل وهذا ما سنحاول التعرف عليه في هذا المطلب

 قانون التأمين الأولالفرع 

كثيرة هي الأخطار التي قد يتعرض لها الإنسان في حياته فلا يعرف أين ومتى يصاب بأذى 

فحياة الإنسان أصبحت محفوفة بالأخطار منذ أن ظهرت المخترعات والآلات الميكانيكية الحديثة 

مين أحاجة إلى الت وتبعا لذلك كانت ال،  لخدمته إلا أنها أصبحت مصدر خطر كبيرتفمع أنها وجد

جزء بولو   الأضرار الناتجة عن تلك الحوادثمن هذه المخاطر للحد من ضررها والتخفيف من وقع

 ما يهمنا هنا  أن وفي كل الأصعدة إلايءمين على كل شأ فظهر الت، بسيط من النتائج التي تلحق به
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 .الحوادث الناتجة عن المركباتبخاص المين أهو الت

نه حادث طرق وانطبق عليه بأادث الناتج عن المركبة متعددة الأغراض فمتى تم تكييف الح

مين أ فان القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو قانون الت، الوصف القانوني لحادث الطرق

معظم النظم اتجهت  لكثرة حوادث الطرق والحوادث الناتجة عن المركبات ونظراً، الإجباري

 ، ات الكفيلة لتغطية كافة الأضرار الناتجة عن حوادث المركباتالقانونية إلى وضع التشريع

 .يفات لهايوتطورت هذه التشريعات إلى حد كبير جدا في ظل تزايد المركبات وتنوع الحوادث والتك

في السابق والى وقت قريب كان الأمر ف في هذا المجال  ا كبيراوالمشرع الفلسطيني قطع شوط

لتعويض متضرري حوادث الطرق ومع انه كان يعتبر أفضل بكثير  هو المطبق 677العسكري رقم 

من القوانين في الدول الأخرى كالأردن ومصر إلا انه وجد فيه ثغرات تجعله لا يوفر الحماية 

 مما أدى إلى الحاجة إلى وجود قانون يلبي احتياجات المضرور وتبعا لذلك تم ، الكافية للمضرور

ملا وموفرا الحماية القانونية إلى حد كبير ا وجاء ش2005سنة  ل20مين رقم أإقرار قانون الت

 .للأشخاص المتضررين من حوادث الطرق

مين فالشخص الذي لحق به ضرر نتيجة حادث الطرق يستحق التعويض الكامل أوفق قانون الت

 من 144ولية على المتسبب بالحادث فقد نصت المادة ؤعن الأضرار التي لحقت به حيث قرر المس

ل كل من يستعمل مركبة آلية أو يأذن باستعمالها عن أ يس-1 " 2005  لسنة20نون التامين رقم قا

تعويض المصاب عن كل ضرر جسماني أو مادي أو معنوي ناتج عن حادث طرق كان للمركبة 

 .دخل فيه

ولية كاملة ومطلقة عن تعويض ؤولية من يستعمل المركبة أو من يأذن باستعمالها مسؤتكون مس -2

 ."  من جانبه أو من جانب المصاب أو لم يكنأالمصاب بغض النظر عما إذا كان هناك خط

ولية التعويض الكامل على المتسبب بالحادث وان ؤن القانون أوجب مسأيتبين لنا من النص السابق 
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ولية مطلقة ؤالتعويض يكون شاملا لكافة الأضرار التي تلحق بالمصاب مادية أو معنوية وجعل المس

مين أوفرض الت ، ول أو المضرور أو لم يكنؤ من جانب المسأ إذا كان هناك خط قيامها يتأثرولا

خر بقيادتها آ الإذن لشخص أوالإجباري للمركبات الآلية بحيث لا يسمح لأي شخص بقيادة مركبة 

 .1مين نافذة المفعول والمتفقة مع أحكامهأإلا إذا كانت للمركبة وثيقة ت

ولة عن دفع هذا التعويض حيث نص في ؤويض بغض النظر عن الجهة المسالمضرور يستحق التع

 حسب"ل المؤمن والمؤمن له أو الصندوق أيس "2005 لسنه 20 مين رقمأ من قانون الت145المادة 

أو معنوي نتيجة حادث  عن تعويض المصاب الذي لحقه ضرر جسماني أو مادي" مقتضيات الحال

 .الطرق

على الحادث الناتج عن المركبة متعددة الأغراض واستوفى ق حادث الطرمتى انطبق وصف 

لتعويض وفق يستحق المصاب اجل اعتباره حادث طرق أها من الحادث كافة الشروط الواجب توافر

 . أحكام قانون التأمين الإلزامي

والتعويض عن حادث الطرق يكون بتعويض الضرر الذي لحق المصاب والعمل علـى جبـره               

 ، وأن إعادته إلى سابق عهده صعب إن لم يكن مستحيلا         ،  الأمور إلى ما كانت عليه    وإصلاحه وإعادة   

فهنـا لا   ،   والإصابة قد تكون أفقدته عضوا من جسـمه        ،  خاصة أن المحل الذي لحقه الضرر إنسان      

 . السابق وبالتالي فيتم تعويضه عن ضررهييمكن إعادة الوضع إلى ما كان عليه ف

 المادي هو ما يصيب الشخص في       ،  )أدبي(وعان مادي ومعنوي    والضرر الذي يلحق المصاب ن    

 ويشـترط فـي     ،   والمعنوي هو ما يصيبه في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه            ،  جسمه وماله 

                                                            

 .مين الفلسطينيأ الت من قانون137المادة  1
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 الضـرر   وأيضـاً ، ل بمصلحة مشروعة وأن يكون محققـاً الضرر المادي أن يكون ناشئا عن إخلا 

 .1 غير احتمالي حتى يمكن التعويض عنهالمعنوي مثل المادي يجب أن يكون محققا أي

 الـذي يلحـق     يلذلك فان التعويض عن حادث الطرق يكون بتعويض الضرر المادي والمعنـو           

 لحق  يالذ  وحسب ما عرفنا الضرر المادي فتعويضه يكون بجبر الضرر         ،  بالمصاب نتيجة الحادث  

 أو  ،  ي الحياة وسلامة جسده   المضرور نتيجة حادث الطرق وأخل بحق له ثابت يكفله القانون كحقه ف           

المضرور عن العمل الذي يتكسب منه رزقه        أخل بالمصلحة المالية للمضرور والذي يتمثل في عجز       

 .2 وتحمله نفقات العلاج، هو وأسرته

يدخل ضمن التعويض عن الضرر المادي التعويض عن تفويت الفرصة وهو ما كان المضرور               

 وقد قضت به محكمة النقض المصرية  حيث        ،  ل أسباب معقولة  يأمل بالحصول عليه ما دام لهذا الأم      

ليس في القانون ما يمنع من أن يدخل في عناصـر التعـويض مـا كـان                 ( جاء في أحد أحكامها     

للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل غير المشروع ذلك انه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا                

 .3)فان تفويتها أمر محقق يجب  التعويض عنه

أما التعويض عن الضرر المعنوي فهو جبر الضرر الذي يلحق الشخص في اعتبـاره وشـرفه                

المادي فتعـويض     ويختلف عن الضرر   ،  وشعوره وأحاسيسه نتيجة الحزن والألم والفراق والمعاناة      

                                                            

 .373  ص ،  المرجع السابق، أنور سلطان. د 1
 

 ص ، 2002 ،  المنصـورة ،  دار الفكر والقـانون ،  المدنية والجنائية الشرح الوافي في قضايا التعويضات، المحامي خالد موسى احمد 2
461 . 

والضرر المادي الذي يجوز التعويض عنه وفقا لأحكام المسؤولية التقصيرية يتحقق إما بإخلال بحق ثابت للمضـرور يكفلـه القـانون أو                      
 فإتلاف عضو   ،  حقوق التي كفلها القانون وحرم التعدي عليها       ولا ريب أن حق الإنسان في سلامة جسده يعد من ال           ،  بالإخلال بمصلحة مالية  

ويتحقق بمجرد قيام الضرر المادي فإذا ما ترتـب علـى هـذا             . أو إحداث جرح وإصابة الجسم بأي أذى آخر من شأنه الإخلال بهذا الحق            
 ذلك كلـه    ،   رزقه أو عمليات نفقات العلاج     الاعتداء عجز المضرور عن القيام بعمل يرزق منه أو تأثير على قدرته في أداء ما يتكسب منه                

 .يعتبر إخلالا بمصلحة مالية للمضرور يتحقق به قيام الضرر المادي
 ".14/6/1990 ق جلسة 56 لسنة 394نقض مدني مصري رقم "

لفكر ،  دار ا قضاء النقض في التعويض،   سعيد احمد شعلةالمستشار:ينظر.م24/6/1971 ق جلسة 37 لسنة 31 رقم  مصرينقض 3
 .229ص الجامعي، 
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 أمـا   ،  الضرر المادي يؤدي إلى محو آثاره مثل تعويض الخسارة التي لحقت بالشخص المضـرور             

محوها من الوجود لأنه عبارة عـن        ي فان التعويض عنه لا يؤدي إلى إزالة آثاره أو         الضرر المعنو 

 .                   أمور نفسية غير ملموسة

 ، وتقدير التعويض عن الضرر المعنوي من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع            

ه مقصور على المضرور نفسه  فلا        والحق في التعويض عن    ،  لكن بالاستناد إلى أسس واقعية وثابتة     

ينتقل إلى غيره إلا إذا كان هناك اتفاق بين المضرور والمسؤول عن التعويض أو أن المضرور قـد   

 والضرر المعنوي الذي يصيب ذوي المتوفى فـلا يجـوز الحكـم             ،  رفع الدعوى مطالبا بالتعويض   

 .1 عنه إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية ضبالتعوي

 الإلزامي للمركبات نجد أن المشرع المصري قد نـص          نلرجوع إلى القوانين التي تحكم التأمي     با

يلتزم المؤمن بتغطيـة    (  على   652/1955 من قانون التأمين الإجباري على السيارة        55في المادة   

 .2)المسؤولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة

يظهر لنا من النص السابق أن المشرع المصري قد حصر التأمين على تغطية الإصابات البدنيـة        

 ر ولم يتناول أيضا عنص    ،  والوفاة ولم يتطرق إلى الأضرار المادية من ممتلكات أو أشياء أو حيوان           

كـم  ليس تحت ح   ،   فهذا كله يدخل ضمن قواعد المسؤولية العامة       ،  الضرر المعنوي والتعويض عنه   

 .قانون التأمين الإجباري السابق ذكره

وبدراستنا لقانون التأمين الفلسطيني نجد أنه قد  فرض للمصاب حق التعويض عن كافة الأضرار               

الحقـوق والتعـويض     التي تلحقه سواء كانت جسدية أو مادية أو معنوية وبين المشرع الفلسـطيني            

 وكـان   ،  تهاد أو تأويل بهذا الخصوص    بشكل مفصل قاطعا الطريق على أي اج      ،  المستحق للمصاب 
                                                            

المستشار سعيد احمد : ،  ينظر19/6/1980 ق جلسة 47 لسنة 1298م  نقض رق، 1/4/1981 ق جلسة 43 لسنة 703نقض رقم  1
 .210شعلة،  مرجع سابق،  ص 

 . ويقصد بها السيارة بالمفهوم العام،  السيارة وذلك بدل استخدام مصطلح المركبةمصطلحاستخدم المشرع المصري  2
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فلم يحدد  ،  موفقا في معظم النصوص التي تناولت الأضرار الواجب تعويضها وبيان مقدار التعويض           

المسؤولية عن الأضرار الجسمانية كما في الأردن و الدول الأخرى لأن تحديد المسؤولية في التأمين                

 .1طقية لمعالجتها والتعامل معها من المشاكل ما قد لا تتوفر حلول منيثير كثيراً

 التأمين الإلزامي للمركبات الآلية والتعويض عن الحوادث  موضوع القانون الفلسطينيتناول

 قد تحدث بالتفصيل والدقة ونيمن الفصل السادس عشر وحتى الفصل الواحد والعشرضالناتجة عنها 

ن المشرع الفلسطيني موفقاً إلى وكا، ما قد يواجه حوادث الطرق والتعويض عنها وعن كل ما يهم

الموجود في  عن التشريعات الأخرى كالمصرية والأردنية وعمل على تلافي القصورأكثر من  حد

 . 2الأوامر العسكرية التي كانت مطبقة في الأراضي الفلسطينية

 : التعويض عن الأضرار المعنوية: أولا

يكون التعويض عن الأضرار المعنوية      "  أنه  من قانون التأمين الفلسطيني على     152نصت المادة   

 عن كل واحد بالمائة مـن نسـبة         ا خمسون دينار  -1: الناتجة عن حادث الطرق على النحو الآتي        

المشفى أو أي مؤسسـة علاجيـة         عن كل ليلة يمكثها المصاب في      ا دينار أربعون -2. العجز الدائم 

احية التي أجريت للمصاب بسبب حـادث        خمسمائة دينار عن العملية أو العمليات الجر       -3 .للعلاج

 2 و 1 " لم يستحق المصاب تعويضاً بموجب الفقرات        إذا -4.الطرق واستلزمت مكوثه في المشفى      

 خمسمائة دينار أردنـي أو مـا يعادلهـا بالعملـة            لىتعويضا لا يزيد ع   يحق له   من هذه المادة     3و

 ." المتداولة قانوناً

 :  المعنوي تتركز في أربعة عناصر أساسيةالنص السابق يبين أن عناصر التعويض
                                                            

 العدد  العربي،  مجلة فصلية تعنى بشؤون التأمين وإعادة التأمين تصدرها شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين،  دمشق، مجلة الرائد 1

 .38ص -64
 من ي والمتعلق بالتأمين الإلزام2001 لسنة 32 المشرع الأردني قد تناول موضوع التأمين ضمن النظام رقم أنالمقابل نرى في   2

 المطبق داخل  الإسرائيلي1975 قانون تعويضات مصابي حوادث الطرق لعام ويقابله ، ولية المدنية الناتجة عن استعمال المركباتالمسؤ
 .إسرائيل
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 مدى ا دائما فان المصاب إذا أصيب بعاهة سببت له عجز، التعويض عن نسبة العجز الدائم -1

 ولا بد من تعويضه عن الألم الذي لحق وسيلحق ،  من هذا العجز وتبعاته مدى الحياة سيعانيحياته

  كل عنان ديناريأمين الفلسطيني مبلغ خمس وقد فرض قانون الت، طوال حياته بسبب إصابته به

 .واحد بالمائة من نسبة العجز الدائم

إذا مكث المصاب في المستشفى فيعاني  : شفىستالتعويض عن الألم والمعاناة عن المبيت في الم -2

 وبالتالي يستحق التعويض عن ألمه وحدد المشرع الفلسطيني تعويض المصاب بأربعين ، نتيجة ذلك

 . ن كل ليلة يقضيها بالمستشفى عادينار

 تلحق بالمصاب آلام  فإنه،  العمليات الجراحيةإجراءالتعويض عن الألم والمعاناة بسبب  -3

 . وأضرار معنوية فرض المشرع مبلغ خمسمائة دينار عن هذا الضرر

 في هذه الحالة المصاب لم يلحق به نسبة: التعويض عن الضرر المعنوي نتيجة وقوع الحادث  -4

عجز ولم يدخل المشفى ولم يتم إجراء أي عملية جراحية له بل فقط تعرض لحادث طرق الحق به 

المشرع تعويضاً حدد ما لحقه من ألم وضرر  هنا يستحق تعويضاً ع، الخوف وإلحاق الضرر بنفسه

 . خمسمائة دينار أردني كحد أقصىعلىفي هذه الحالة بأن لا يزيد 

 المضرور نتيجة أوعة في تعويض الضرر المعنوي للمصاب  هذه العناصر الأربإلىويضاف 

 الألم والمعاناة بذويه وورثته فهؤلاء إلحاق إلىؤدي يحادث الطرق حالة ما إذا توفي المضرور 

ها المشرع الفلسطيني بنسبة دلم نتيجة وفاة مورثهم والتي حدأيستحقون تعويضاً عما لحق بهم من 

بلغ التعويض عن الأضرار المعنوية والذي هو عشرة آلاف دينار خمسين بالمائة من الحد الأقصى لم

 .1 للمعالين والورثةمطروح منه الحصة الشرعية

                                                            

 . من قانون التأمين الفلسطيني154+153المادة  1
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التعويض عن الأضرار المعنوية حسب الأمر العسكري الذي كان مطبقا في السابق كان يشمل 

 اثني بالألف أربعة عناصر حيث يتم التعويض عن الألم والمعاناة بسبب المبيت في المستشفى بواقع

والتعويض عن ، من المبلغ الأقصى لمبلغ الألم والمعاناة مضروبة في عدد أيام المبيت في المستشفى

 مبنسبة العجز الدائد بالمائة من الحد الأقصى مضروبة الألم والمعاناة عن نسبة العجز بواقع واح

 وأخيرا إذا لم ، والمعاناة لممن الحد الأقصى لمبلغ الأ%25 والتعويض بسبب الوفاة بواقع ، للمصاب

يستحق أي مبلغ مما سبق فيكون الحد الأقصى للمصاب فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر المعنوي 

 ، من الحد الأقصى لمبلغ الألم والمعاناة تقدره المحكمة% 10على أن لا تزيد عن % 10- 1من 

 ونرى أن القانون الفلسطيني ، لكوان الحد الأقصى مرتبط بجدول غلاء المعيشة بحيث يزيد تبعا لذ

قد أضاف عنصرا جديدا وهو التعويض عن العمليات الجراحية إلا انه قد حدد التعويض المعنوي 

 .1كالأمر العسكري  وكان الأولى أن يتم ربطها بجدول غلاء المعيشة، بمبالغ محددة

 مسألة ه على الثاني مننص في البندحيث  الأردني زاميللإان الجدول الملحق بنظام التأمين ييب

الوفاة  التعويض عن الأضرار المعنوية التي حصرها في التعويض عن الأضرار المعنوية نتيجة

 دينار ألفي لغبحددها بم و دينار تدفع للورثة الشرعيين والتعويض عن العجزألفيلغ بوحددها بم

 .مضروبة بنسبة العجز للشخص الواحد 

 ، يشمل التعويض عن الأضرار المادية قسمين من التعويض:  ديةالأضرار الماالتعويض عن : ثانيا

 التعويض : والثاني،  نتيجة الحادثسبي ما فاته من كأن الكسب السابق الأول التعويض عن فقدا

 .  المصاب من كسب جراء الإصابة يخسرهعن فقدان الكسب اللاحق أي ما سوف

 :التعويض عن فقدان الدخل السابق .1

                                                            

 .1976 لسنة 677الأمر العسكري رقم  1
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ررت مسؤوليته عن وقوع الضرر ق تي الذالمضرلية كما بينا سابقاً تنص أن مسؤوالإن قواعد 

  نتيجة حادثضراره بالغير فإذا أصيب شخصإيجب عليه التعويض وإصلاح 

ن يأخذ بدل تعطيله وفوات الكسب أطرق وسبب له الحادث العجز أو أقعده عن عمله فانه يستحق 

من أجره % 100سرائيلي بحيث يستحق المصاب عنه والقانون الفلسطيني يتفق مع القانون الإ

اليومي طيلة فترة تعطيله عن العمل أو عجزه المؤقت إلا أن المشرع الفلسطيني حصر هذه المدة 

 .1بسنتين من تاريخ وقوع الحادث على خلاف القانون الإسرائيلي الذي لم يحددها بمدة زمنية

لأمر العسكري كان يتم بنفس الآلية ولكن  وفق ا فقدان الدخل السابقالمقابل  التعويض عنفي 

 ايد هذا التعويض بمدة محددة كما فعل القانون الفلسطيني بان وضع حديباختلاف بسيط وهو عدم تق

 .2 سنتينىأعل

يرافقه   التعويض عن فقدان الدخل اللاحق فقد يؤدي الحادث إلى إصابة المصاب بعجز دائم أما

 الكسب بعد الحادث ويحسب التعويض للمصاب من تاريخ طيلة حياته ما يجعله غير قادر على

الحادث حتى بلوغه سن التقاعد المتعارف عليه وهو سن الستين وهنا أيضا يوجد اتفاق بين القانون 

 . 3الفلسطيني والإسرائيلي اشترط أن يتم خصم مقابل الدفع الفوري عن التعويض

 المادية التي تلحق بالغير حيث الأضرار  للتعويض عناأسس وضع الأردنيالمقابل التشريع في و

 ة التي تلحق بالغير على ثلاثالأضرارمين عن أولية شركة التؤ من جدول مسالأول في البند نص

 مبلغ يون الشرعالورثة  يشمل التعويض في حالة وفاة المصاب بحيث يستحقالأول أساسيةبنود 

                                                            

 .مين فلسطينيأتمن قانون ال 156المادة  1
 .1976 لسنة 677ن الأمر العسكري رقم  م4المادة  2
 إلا أن مسالة احتساب بدل الدفع الفوري لم يبينها القانون مما يجعلها سلطة تقديرية للمحكمة أو لشركة ،  تامين فلسطيني157لمادة ا 3

ع من الابتزاز والضغط من قبل  أو قد يستخدم كوسيلة لتحقيق نو،  ما قد يؤدي إلى عدم السير على نفس الأسس بالنسبة للمحاكم، التامين
 . مما يلحق الضرر بالمصاب بكلتا الحالتين، شركات التامين واحتسابه بناءا على أهوائهم

 



 

 95

 دينار 10000 المصاب مبلغ أيضاق  والثاني حالة حصول عجز دائم ويستحأردني دينار 10000

القانون  مضروبة بنسبة العجز للشخص الواحد وهي مقابل بدل فقدان الدخل اللاحق في أردني

لث يشمل التعويض عن فقدان الدخل السابق أي بدل مدة التعطيل فيستحق ا والبند الثيالفلسطين

 من سنة بأقلحد فقد حصرها واال للشخص أسبوعا 39 أقصاها ولمدة أسبوعيا دينار 100المصاب 

 .1فقط 

  تعويضه أجل يطالب بدفعات مستعجلة منأن المضرور نتيجة وقوع الحادث أويمكن للمصاب 

 لدفع أو مبلغ له إلى جدا ويحتاج ابحيث يكون وضعه صعب ، لطارئة المتطلبات الضرورية واعن

مين أقانون التعشر من ولهذا فقد جاء الحديث في الفصل التاسع  ، مصروفات علاجية وغيرها

المضرور وفق شروط  أووالتي يلتزم المؤمن بدفعها للمصاب ، عن الدفعات المستعجلة الفلسطيني

 . في معرض الحديث عنها هنانا لسوإننامعينة وضوابط محددة قانونا 

 ولأسباب عن التعويض عن الحادث الناتج عن المركبة ولاًؤمسلا يكون المؤمن في حالات كثيرة 

كبة التي تسببت في الحادث  المرأو أن ،  مرخصةأو مؤمنة  غير كون المركبة، دة منهاعدي

 ولغيرها ولعدم حرمان المتضرر نتيجة الحادث من التعويض وخوفا من الأسبابلهذه  ، مجهولة

ولية الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي ؤ به وبعائلته ومن يعيلهم فقد تم تقرير مسالأذى إلحاق

 المتضرر تعويضا كاملا وفق قواعد أوزم بتعويض المصاب تطرق في حالات معينة يلحوادث ال

 الأمر حيث كان يعمل وفق الإسرائيليمين الفلسطيني وقد تم نقل هذا الصندوق من الجانب أقانون الت

 ةيالإسرائيلالعسكري سابقا وقد ضمنت الاتفاقيات المبرمة ما بين السلطة الفلسطينية والحكومة 

 هذا أهمية السلطة والمشرع الفلسطيني أكد على إلىقل كافة صلاحياته نقاء على الصندوق مع الإب

                                                            

 .222ص مرجع سابق،  ،  الهيجاءأبو  لؤي 1
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 .1الصندوق وحدد مسؤوليته

 منه حيث 173مين الفلسطيني مسؤولية الصندوق عن التعويض وفق نص المادة أحدد قانون الت

 :نصت على

ضا بموجب أحكام هذا القانون فيما عدا السائق يقوم الصندوق بتعويض المصاب الذي يستحق تعوي

 :التاليةولا يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض لأحد الأسباب 

 . كان السائق المتسبب في وقوع الحادث مجهولا إذا-1

  .مين بموجب أحكام هذا القانونأ لم يكن بحوزة السائق تإذا -2

  . كان المؤمن تحت التصفية إذا-3

 : لا يغطي الحادث موضوع المطالبة بسببمين ولكنهأ كان بحوزة السائق ت إذا-4

  .استعمال المركبة لغرض مخالف لما هو محدد في رخصته _أ

 . برخصة لا تجيز له قيادة ذات النوعأوقيادة السائق للمركبة بدون رخصة قيادة  _ب

 .مين في الميعاد المحدد المتفق عليهأ لم يدفع المؤمن له قسط الت إذا_ج

 وقائع جوهرية عند حصوله على وثيقة أخفى أو تدليس أوه غش  وقع من المؤمن ل إذا_د

 . مينأالت

  ." بالتعويض بموجب أحكام هذا القانونمالالتزا الوثيقة لا تغطي فيها أخرى حالة  أية_ه

 يطالب بالتعويض والحصول أن أعلاهفيحق للمصاب في الحالات السابقة والمبينة في نص المادة 

ها على ب والطريقة التي يحق له الحصول ةليلآمين وبنفس اأ قانون التمأحكاعليه من الصندوق وفق 

 بدفع كافة الصندوق أوالتعويض من المؤمن ويشمل التعويض بشكل عام سواء من المؤمن 

                                                            

 .1995،  وذلك تبعا لاتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1995،  سنة 95 سوم رئاسي رقم بموجب مرق الصندوىءأنشوقد  1
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 . المضرور بدفعها نتيجة الحادثأو التي يقوم المصاب الأخرىمصاريف العلاج والمصاريف 

 اب التعويض فيهاالحالات التي لا  يستحق المص: ثالثا

 الحالات التي لا    2005 لسنة   20 من قانون التأمين رقم      149بين المشرع الفلسطيني في المادة      

 :لا يستحق المصاب تعويضا في إحدى الحالات الآتية"يستحق المصاب تعويضا فيها بقوله 

 .من تسبب عمدا في وقوع حادث الطرق -1

 .ة أو جنحةمن قاد المركبة أو استعان بها في ارتكاب جناي -2

 .من قاد المركبة بدون تأمين نافذ المفعول وقت الحادث أو خالف شروط وثيقة التأمين -3

 من قاد المركبة دون إذن مالكها أو المتصرف بها قانونا ومن كان يعلم أنها تقاد كذلك -4

من قاد المركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة قيادة لا تجيز له قيادة مركبة من ذات النوع أو                   -5

دها برخصة انتهى سريانها مدة تزيد عن سنة أو خلال فترة حرمانه من القيادة بنـاء علـى                  قا

 .قرار صادر من جهة مختصة قانونا

مالك المركبة أو المتصرف بها الذي سمح لشخص آخر بقيادتها دون أن يكون للمركبة تـأمين                -6

منهما أثنـاء القيـادة     نافذ المفعول أو كان التأمين لا يغطي حادث الطرق الذي أصيب فيه أي              

 .سواء كان المصاب داخل المركبة أو خارجها 

إذا أصيب السائق بحادث طرق حين قيادته       ،  من هذه المادة  ) 6(على الرغم مما ورد في الفقرة        -7

 ولم يكن للمركبة تأمين نافذ المفعول أو كان لها تأمين           ،  لمركبة بإذن مالكها أو المتصرف بها     

فانه يحـق لـه مطالبـة        ،  ولم يكن من المعقول أن يعلم بذلك      علم  لا يغطي الحادث دون أن ي     

 .1"الصندوق بالتعويض شأنه شأن أي مصاب آخر 

                                                            

لا يسـتحق  ( حيث نصت على أنـه  1975 من قانون تعويض مصابي حوادث الطرق الإسرائيلي لعام 7يقابل هذه المادة نص المادة )   1
 :المصابين التالون تعويضات حسب هذا القانون
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يتضح من النص السابق أن المشرع الفلسطيني قد وضح الحالات التي لا يستحق بها المصـاب                

 ـ           ،  تعويضا على سبيل الحصر    كري وبينها بشكل أوضح وأكثر دقة مما كانت عليه في الأمـر العس

 وهذه الحالات تعود إما لاستخدام المركبة كأداة لارتكاب فعل معين عنـد            ،  النافذ قبل صدور القانون   

 وسوف نتناول هـذه     ،   وأخيرا لوقت وقوع الحادث    ،   أو للشخص الذي يقود المركبة     ،  وقوع الحادث 

 :يالحالات فيما يل

 : استعمال المركبةعدم استحقاق التعويض بسبب الهدف من  -1

استخدمت المركبة كأداة لارتكاب جريمة فان الأضرار والإصابات التي تلحق بالسائق أو أي             فإذا  

 كمن يريـد أن  ، شخص آخر لا يكون المؤمن  ملزما بتعويض تلك الأضرار الناتجة عن ذلك العمل    

 .يقتل شخصا فيقوم بدهسه بسيارته 

 

 :عدم استحقاق التعويض بسبب وقت وقوع الحادث  -2

فإذا وقع قبل وقت نفاذ التأمين أو بعد انتهاء سريانه فـلا            ،  لحادث خلال فترة التأمين     يجب أن يقع ا   

 . لانعدام العلاقة ما بينه وبين صاحب المركبة أو المتصرف بها ، يلتزم المؤمن بتغطية الحادث
                                                                                                                                                                                     

 . من تسبب في الحادث عن قصد -1
لسنة                                                                        ) ناستعمال مركبة بدون إذ(  من ساق مركبة من خلال الإخلال بقانون العقوبات -2

 . وأيضا من كان موجودا في مركبة ويعلم أن من يقودها كما هو مذكور، 1964
 .رخصة التي انتهت بسبب عدم دفع الرسوم من قاد المركبة وليس معه رخصة لقيادتها ما عدا ال-3
 . من استعمل المركبة أو ساعدته لتنفيذ جناية-4
 . أو أن التأمين الذي كان بحوزته لم يغط استعمال المركبة،  من قاد مركبة بدون تأمين حسب أمر التأمين-5
 أو أن التأمين الذي كان بحوزتـه  ،  أمر التأمين الذي سمح لآخر أن يسوق مركبة بدون تأمين حسب،  صاحب المركبة أو الذي يحوزها  -6

 . سوء كان داخل المركبة أو خارجها، لا يغطي الالتزام المذكور وأصيب بحادث الطرق الذي حصل في نفس السياقة
 له بذلك من ح وكان ذلك نتيجة السما،  من أصيب أثناء قيادة مركبة، )5(7على الرغم من المذكور في البند : أ على /7ونص في المادة 

 وهو لم يعرف ذلك وملابسات ،  أو أن التأمين لا يغطي استعماله المركبة،  بدون تأمين حسب أمر التأمين، أصحابها أو الذين يتصرفون بها
 يكون من حقه أن يطالب بتعويضات من الصندوق مثلما يطالب بذلك ، الحادث أيضا تدل على انه من المستبعد انه كان على علم بذلك

 ).ب(12صاب حسب البند م
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 :عدم استحقاق التعويض من حيث شخص المصاب  -3

 أو  ،  ة قيادة صالحة لقيادة تلـك المركبـة       وفق نص المادة السابقة إذا كان السائق لا يحمل رخص         

 ومن كان معه وكان علـى       ،  كان يقودها دون إذن مالكها فانه لا يستحق التعويض إذا تمت إصابته           

علم بعدم وجود رخصة للمركبة أو للشخص أو عدم وجود تأمين فينطبق عليه نفس الحكم في عـدم                  

ا خاصا يستند إلى عدم علم سائق المركبـة          إلا انه أورد ضمن نفس المادة حكم       ،  استحقاق التعويض 

بإذن صاحبها أو شخص من الركاب للإخلال بشرط من الشروط السابقة فإنهم يستحقون التعـويض               

 .ولكن من قبل صندوق تعويض حوادث الطرق وليس من شركة التأمين

 السـائق   وأيضا،  ولم يستثن قانون التأمين مالك المركبة أو أفراد أسرته في المركبة الخصوصية           

وشمولهم بالتأمين الإلزامي للإصابات الجسدية فكل شـخص        ،  في المركبة العمومية من الخضوع له     

، يصاب نتيجة حادث الطرق ولا ينطبق عليه إحدى الحالات السابقة فإنه يستحق التعـويض كـاملا               

 ـ        اري مـن  وهذا خلاف ما يجري عليه العمل في بعض الدول التي لا يستفيد وفقها من التأمين الإجب

وانحصـار  ،  المسؤولية المدنية الناشئة نتيجة حوادث المركبات المؤمن له والسائق وأسرته وعمالها          

 .1التغطية للمصابين من الغير

 قانون العمل :الفرع الثاني 

 الأساسي يحكم العلاقة ما بين العامل ورب العمل من حيث انه يضع الإطار ماقانون العمل هو 

وقانون العمل الفلسطيني بشكل عام ،  والذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته، هلحقوق العامل وواجبات

                                                            

لا يلتزم المؤمن بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الوفاة وعن أية إصابة " المصري 1955 لسنة 652 من قانون 7 فقد نصت المادة  1
في حالة سيارة الأجرة    بدنية تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وأبناءه وقت الحادث إذا كانوا من ركابها أيا كانت السيارة أو كانوا من الركاب                     

 ".أو السيارة تحت الطلب 

 نص نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال المركبات الأردني             2001 لسنة   32من نظام رقم    /12وتنص المادة   
 :  ...........لا تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام كما يلي"

 ."ضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو بالمركبة العائدة له أو السائق أثناء قيادة المركبة  ال-ب
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 مقارنة والإقرار حيث انه حديث التشريع ،  العلاقة العماليةنظمتيعتبر من أفضل القوانين التي 

ل تطلب تطبيق القانون من الناحية العملية وتفعيتبالقوانين المقارنة له المطبقة وهذه الأفضلية والتقدم 

 المناسبة لتفعيله التعليمات الأنظمة وإلىبحاجة   فهوه الرقابة اللازمة من اجل تنفيذوإيجاددوره 

 . دوره في التطبيقئهوإعطا

 المنبثقة الأمورقانون العمل بتنظيمه للعلاقة العمالية بين العامل ورب العمل هو المرجع في كافة 

 قيام الرابطة العمالية بين أثناء العمل إصابةكم حالة  وهو يح،  سلبيةأوعن تلك العلاقة سواء ايجابية 

 .العامل ورب العمل

الذي وفق ما  الأغراض العمل على الحادث الناتج عن المركبة متعددة إصابةمتى انطبق وصف 

قانون الضمان الاجتماعي أو  هو قانون العمل هذهالقانون الواجب التطبيق والحالة ف، بيناه سابقا

 القانون الذي يتناول إصابة العمل وبين الأحكام المنظمة لها والواجب اتخاذه أوية وذلك حسب التسم

  .1لك الوضعفي ذ

وليس كل إصابة تحدث للعامل يمكن اعتبارها إصابة عمل في مفهوم القانون حيث لا بد من 

هي تشمل ف، الإياب منه الذهاب إليه أو توافر شروط معينة لاعتبارها كذلك كأن تقع أثناء العمل أو

الإصابات التي تحدث للعامل أثناء العمل ضمن نطاق مكان العمل بمفهومه القانوني من حيث 

 وهي ،ي ضمن النطاق الزمانأو بسبب عمله أو عمل العامل أثناء أووقوعها في مكان العمل 

ج مكان بين العامل ورب العمل وحتى لو وقعت خار  قيام الرابطة العمالية ماأثناءي تقع ت الالإصابة

 تتعلق لأسباب الني تصيب العامل كالإصابات ،  العمللأداءالعمل وبعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة 

 عودته أو ذهابه للعمل أثناء كحادث طريق العمل الذي يصيب العامل أدواتهبظروف العمل وطبيعة 

                                                            

 . العملإصابةتعريف من هذا البحث  22نظر صفحة ي 1
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 .1منه

ن الإصابة وبين العمل الذي  بيةسببيالمفهوم القانوني عند قيام علاقة التتحقق إصابة العمل ب

يزاوله العامل لحساب صاحب العمل والذي يكون من خلاله العامل تحت إدارة أو إشراف صاحب 

 الإصابة قد تحصلت نتيجة الجهد الذي يبذله العامل في سبيل ت وقد توصف كذلك إذا كان، العمل

 . 2جة مباشرة النشاط المهنيتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد العمل وان تحققها كان نتي

 التي تلحق بالعامل وبين العمل شرط أساسي لتوافر إصابة العمل الإصابةفقيام علاقة بين 

 الإصابة اقتران ظهور  أنإلى اعتبارواستحقاق التعويض والتزام رب العمل به فذهب بعض الفقه 

 والعمل الذي يقوم الإصابةة بين يسبب دليل على تحقق وقيام رابطة البظروف العمل الزمنية والمكانية

 أثناءلا يشترط في الحادث الذي يقع  " بأنه لذلك قضت محكمة النقض المصرية اوتأييد ، به العامل

 افترض المشرع قيام هذه الرابطة في جميع الحالات إذالعمل توافر رابطة السببية بينه وبين العمل 

 .3 وجودها ولا يجوز نفيهاإثبات العمل يلزم تأدية أثناءالتي يقع فيها الحادث 

 بشكل مختصر وقبل تناول توافرها الواجب الأساسية العمل والشروط إصابة إلىوبعد التطرق 

 قد وضعت ،  كلها لم يكنإذاشير إلى أن معظم التشريعات الحديثة تلياتها آ العمل وإصابةتعويض 

هذه الإصابات وتعويضها فلم تبقها ولية عن ؤ وقواعد خاصة بإصابات العمال وتقرير المساًأحكام

 القانوني الأساس في تحديد  تخبطولية المدنية وما قد يسببه ذلك منؤضمن القواعد العامة للمس

ولية العقدية بين العامل ورب العمل والتي تتطلب ؤلتعويض العامل عن إصابة العمل هل هو المس

                                                            

 وأمراض المهنة في قانون الضمان الاجتماعي،  رسالة ماجستير،  الجامعة الأردنية،  لم تنشر،   العملإصاباتمين أ ت،  رمانأبوفداء  1
 .10ص  ، 1996سنة 

 .14،  ص،  المرجع السابق الطاهرعبدا اللهمحمد  2
 ."14/6/1981جلسة .  ف50 لسنة 1787نقض مدني،  طعن رقم   3

ص  ، 1997،  مكتبة الجلاء الجديدة المنصورة،  سنة1،  ط العملإصابة التعويض عن ،  قدوسالرحمن حسن عبد . درللمزيد ينظ
170. 
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 أم العمل ومفهومها من الناحية العملية إصابةمخالفة رب العمل لالتزاماته العقدية والتي تنطبق على 

 لا يتصور وجوده في كثير ذي من قبله والأولية التقصيرية لرب العمل والتي توجب وقوع خطؤالمس

 . والإصابات التي تلحق بالعامل أثناء عمله أو بسببه من الحوادث

عيفة التي تشكل شريحة كبيرة  هذه القواعد والأحكام لتقرر الحماية القانونية لتلك الفئة الضوجاءت

 في بناء الاقتصاد الوطني لأي دولة وخاصة في ظل الطفرة التي أهمية من هفي المجتمع ولما تشكل

 . شهدها العالم في الوقت الحديث على كافة الأصعدة والمجالات المختلفة

 : العملإصابةتعويض 

ي العلاقة التي تربط العامل مراد المشرع من سن قانون العمل هو تحقيق نوع من التوازن ف

بصاحب العمل أخذا بالاعتبار مصلحة العامل كطرف ضعيف في هذه العلاقة لذلك فان إيراد 

 وإفراده بابا خاصا لإصابات العمل والتعويض ، المشرع نصوصا خاصة تتعلق بتعويض العمال

تناول  و، الطمأنينةعنها يهدف إلى إيجاد نوع من الحماية للعامل تحمله على الشعور بالأمان و

 لسنة 7 العمل وآليته ضمن الباب التاسع من قانون العمل رقم إصابةالمشرع الفلسطيني تعويض 

 المشرع قد بين بشكل واضح أن ومن خلال استقراء مواد هذا الباب ودراسة نصوصه نجد 2000

 الإشارةه لا بد من  التعويض واستحقاقآلية العمل وتعريفها وقبل الحديث عن إصابةوتفصيلي مسألة 

 يؤمن أنيجب على صاحب العمل ( من قانون العمل الفلسطيني والتي نصت 116 نص المادة إلى

 .)  العمل لدى الجهات المرخصة في فلسطينإصابةجميع عماله عن 

 على كل رب عمل ا قانونيامن خلال هذا النص نرى أن المشرع الفلسطيني قد فرض التزام

 للقانون ا وأن عدم قيامه بذلك يشكل خرق، ليصة تأمين على جميع عمالهيوجب أن يقوم بعمل بو

يفرض عليه التزامات وجزاءات نتيجة ذلك وهذا الوضع يختلف عن بعض القوانين والأنظمة 

ها هيئات وجمعيات ومؤسسة ضمان اجتماعي ترعى حقوق العامل وتساعد فيالمقارنة التي يوجد 



 

 103

 فالتزام رب العمل بتعويض العامل لدينا ،  عملهأثناءللعامل رب العمل في حالة وقوع أي حادث 

 فكان لا بد من فرض واجب عليه بضرورة تأمين عماله حتى ،  شخصي يقع على عاتقه فقطزامتلا

 وفي المقابل حماية للعامل الضعيف خوفاً من إصابته ثقل تعويض العامل نتيجة أماملا يقف عاجزاً 

  .الأحيان رب العمل في كثير من إمكانيةضعف  أمام يضيع حقه بالتعويض أن

 الأول التعويض عن النفقات :يمكننا تقسيم التعويض عن إصابة العمل إلى قسمين أساسيين

 .  والثاني التعويض عن العجز وفقدان الدخل، والمصاريف

 : المصاريف والنفقات التي تترتب على العامل: أولا

ريف ونفقات معينة عليه نتيجة الإصابة كنفقات العلاج إن إصابة العمل قد تؤدي إلى ترتب مصا

 ويجب عليه دفعها للعامل ،  فكل هذه النفقات يلزم بها صاحب العمل، والدواء والخدمات الأخرى

وفقاً لأحكام القانون "  من قانون العمل الفلسطيني 118 حيث نصت المادة ، مهما بلغت قيمتها

 : حب العمل بما يليوالأنظمة الصادرة بمقتضاه يتكفل صا

ه وتغطية كافة النفقات العلاجية اللازمة بما فيها نفقات ؤج العامل المصاب إلى أن يتم شفاعلا .1

 . الخدمات التأهيلية ومستلزماتها

 ."ت مسؤولية طرف ثالثضجميع الحقوق المترتبة على الإصابة ولو اقت .2

ب العمل بأن يقوم بدفع كافة  المشرع فرض التزاماً على صاحأنيظهر من خلال النص السابق 

فالتزام صاحب العمل بهذه النفقات غير مقيد بحد ، هؤالنفقات اللازمة لعلاج العامل حتى يتم شفا

 ويمتد ،  بل القيد الوحيد المفروض هو شفاء العامل بتلقي العلاج مهما طالت مدة هذا العلاج، زمني

 كرسي متحرك أو صناعية لأطراف أحيانا حاجة العاملك ومستلزماتهاهيلية أليشمل الخدمات الت

 هذه يوتغط ، إصابته ما كان عليه قبل إلى ويستعيد قوته ويعود تأهيلهعلاجات طبية حتى يتم و

 أثناءطبية كتقديم الخدمة له والرعاية   يحتاجه العامل من مساعدةأوالنفقات والمصاريف ما قد يدفعه 
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الفقرة واحد من المادة السابق ذكرها حيث جاء بها فق  وفهذه النفقات ملزم بها رب العمل ، علاجه

 ." مستلزماتها وهيليةأوتغطية كافة النفقات العلاجية اللازمة بما فيها نفقات الخدمات الت"

لية ومستلزماتها تشمل حاجة المريض لمساعدة الغير في بعض الحالات يهأفنفقات الخدمات الت

 . سابق عهدهإلى وعودته هيلهأت لإعادةلخدماتية اليومية هيلية والعلاجية واألتقديم الخدمات الت

 ثمنوية فرب العمل مكلف بتسديد كافة نفقات الأطباء نيشمل هذا الشق النفقات الطبية والصيدلا

إلى المستشفى  من ومستشفيات والعلاج الطبي ونفقات نقل المصابال في الإقامة ومصاريف الأدوية

رات الطبية وكافة ا مثل الطوق حول العنق والجبس والنظ، المقررة الطبيب والمستلزمات الطبية أو

 مساعدة فكلها أووية ق مأو الآلات التي يعوزهاالمعدات والأجهزة المساعدة أثناء الحركة وتزويده ب

 وبدل إصلاحها وصيانتها وتجديدها حتى يصبح ثمنهاتقع ضمن التزامات صاحب العمل في دفع 

 عن ولاًؤث يكون مسي بحا في المقابل يفرض على العامل التزام، هاالعامل المصاب ليس بحاجت

 يستعملها في الحدود أن والإهمالحمايتها والحفاظ عليها من السرقة والضياع والتلف الناشئ عن 

 .1إعارتها أوأن لا يقوم ببيعها  لها وأعدتالتي 

 زاماتلاث يفرض كلاهما  الأردني والمصري بحيين ضمن التشريعالتعويض مقررب زامتلالاوهذا 

 انطبق وصف  الذي العملإصابةعلى رب العمل بدفع هذه النفقات لمصلحة العامل المصاب نتيجة 

 . العمل على الحادث الذي تعرض له هذا العاملإصابة

ف حتى لو تقرر مسؤولية طرف ثالث ي بهذه النفقات والمصار العملزام صاحبتلافرض القانون 

هذه الحالة والرجوع في  العامل إلىزم بدفعها ت فصاحب العمل يل، فقاتعن تلك المصاريف والن

                                                            

 .62ص ، ع سابق،  مرجموسى شكري المحامي  1
 بالمستشفى التي أنفقت الإقامةول عن دفع جميع النفقات الطبية والصيدلية ومصاريف ؤرب العمل مس" يزي وقد جاء في حكم محكمة التم

 من قانون العمل وتعتبر هذه النفقات بمثابة تعويض عن الضرر 56"لعلاج الضرر الجسماني الذي أصيب به العمال طبقا لنص المادة 
 .1991 لسنة1461  ص 498/88يز حقوق رقم يتم"اني كحق ناشئ عن عقد العمل الجسم
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 فعل ا وخير،  العامةيةؤولالمسل عنها لمطالبته بما دفعه وفق قواعد ؤوعلى الطرف الثالث المس

ثقال عليه  حتى لا يتم الإ وحماية لهالمشرع الفلسطيني حفاظا على حقوق العامل وتخفيفا عليه

 الحاجة لهذه النفقات أمس في وى صاحب العمل والطرف الثالث وهوتشتيته بالرجوع عل

 بهذه أمامهوالمصاريف فهو هنا غير ملزم بالرجوع على أي طرف فصاحب العمل ملتزم 

 . الالتزامات كاملة

 المعنوية التي قد تصيبه نتيجة إصابة الأضرار المشرع الفلسطيني لم يعوض العامل عن أننجد 

 فكما بينا سابقا فالمصاب بحادث ، قرر للمصاب نتيجة إصابته بحادث طرقالعمل أسوة بما هو م

شفى ستعن المبيت بالم لم ومعاناةأ عن الأضرار المادية والمعنوية من االطرق يستحق تعويض

 أولىونرى انه من باب ،  حتى حدوث حالة وفاةأو جراحية أو بنسبة عجز ةوبسبب إجراء عملي

 فهو قد ،  للعامل المصاب عن أضراره المعنوية يتم تقرير تعويضأن وتحقيقا للمساواة فانه يجب

مين أ نسبة عجز ويعاني من الم ومعاناة نتيجة ذلك ولعل نص قانون الت بهشفى أو تلحقستيبيت بالم

 يتم تعديل نصوص قانون أن ملأن ، السابقفي  اعلى ذلك تأثره بالأمر العسكري الذي كان مطبق

 المعنوية التي تلحق به نتيجة إصابته أسوة بما هو الأضراريض العامل عن تم تقرير تعويالعمل ل

 . مقرر لصالح المصاب في حادث الطرق

 : التعويض عن العجز وفقدان الدخل للعامل المصاب: ثانيا

 إصابة التعويض عن أن نجد المقارنة نصوص قانون العمل الفلسطيني والقوانين إلىبالرجوع 

 وأ كليا ا دائما عجزأوعن العجز الذي يصيبه والذي قد يكون عجزا مؤقتا العامل يشمل تعويضه 

ي ت من يستحق التعويض في حالة وفاة العامل نتيجة إصابة العمل الأو ورثته تعويض أوجزئيا 

 : أصابته وسوف نتناول فيما يلي تعويض العامل عن العجز الذي يلحق به في حالتين

 : لذي قد يصيبه المؤقت االعجزتعويض العامل عن  .1
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 نتيجةً أو الذي يصيب العامل بسبب العمل يعرف العجز المؤقت بأنه المرض أو الإعياء الجسمي

 الحادث المسبب للمرض  لأجله فيقعده عن العمل مدة زمنية تبدأ من تاريخ الإعلان عن وقوعأوله 

 إلىعودة للح قادراً  العامل أصبأنه وهي مدة التعطيل الواجب التعويض عنها وبيان ئولغاية شفا

 .1ممارسة عمله بانتظام

 إصابة العمل دون أداء العامل لعمله ت حالإذا" من قانون العمل الفلسطيني 119نص في المادة 

 180من أجره اليومي عند وقوع الإصابة طيلة عجزه المؤقت بما لا يتجاوز % 75يستحق العامل 

لمؤقت بمفهوم المشرع الفلسطيني قد شرع ضمن  التعويض عن العجز اإنمن النص السابق " يوماً 

 :ضوابط وهي

من أجره اليومي طيلة فترة تعطيله فلم يقرر        %75فالعامل يستحق فقط    : من حيث نسبة التعويض    *

لعامـل  ا نإلبعض القول   لالمشرع له بدل أجره اليومي كاملا وهذا فيه إجحاف بحقه وان كان يمكن              

إصѧابة العامѧل التѧي إصѧابته           أن  ذلـك  ،  هود اتجاه صاحب العمل    مج يستحق هذا المبلغ دون بذله لأي     

 . السابقفيمنعته من عمله وبذل المجهود وتقديم العمل والخدمة التي آان يقوم بها 

من أجرة المصاب طيلة فترة   %100وجب  أ حيث   ؛ من قانون العمل   اقيمين أكثر توف  أكان قانون الت  

إصـابة              فيه فكان الأولى أن يأخذ أيضا ضمن     تعطله حيث أن تعطله لا يعود له ولا يد له         

 . إصابتهة لأنه بأمس الحاجة له في تلك الظروف التي يعاني منها نتيج؛العمل كامل أجره

 

 يومـا فـلا     180فقد حدد قانون العمل الحد الأعلى لمدة التعطيل بمـدة            : من حيث مدة التعطيل    *

 ونرى أن المشرع قد وضع هذا       ،    تزيد على تلك الفترة     يستحق العامل تعويضا عن مدة تعطيله التي      

القيد حتى لا يبقى صاحب العمل ملزما بدفع نفقات وأجرة العامل بالرغم من عدم عمله لديه وتعطله                 

                                                            

 .70  ص، مرجع سابق،  موسى شكريالمحامي  1
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 افي المقابل نجد القانون فرض التزام      إلا انه  ،  العمل  لا يؤدي ذلك إلى الإضرار الكبير بصاحب       كي

مين على عمالهم وفي هذا إسعاف لأصحاب العمـل         أعمل بضرورة الت  قانونيا على جميع أصحاب ال    

ثناء العمل أو بسببه الحـق أضـرارا   أمن التعرض للأضرار والخسارة الفادحة في حالة وقع حادث      

 العامل وعلاجـه لا  ةصابإده بحد زمني في فكان الأولى أن لا يتم تقي     ،  وإصابات بأحد العمال أو أكثر    

 .خر ومن إصابة لأخرى لأنها تختلف من شخص لآترة شفائها توقع فدها أوييمكن تقي

  من قانون العمل الفلسـطيني     118 مع ما ورد في القانون في المادة         انجد  في هذا النص تناقض     

يله حتى  أه يتكفل علاج العامل وتغطية نفقات علاجه وت        أن التي ألزمت كما بينا سابقا صاحب العمل      

 وتبعا لذلك يجـب أن يكـون        ،  بهذه النفقات والمصاريف اتجاه العامل    فما دام انه ملزم     ،  الشفاء التام 

 فـي نفـس الغايـة       اه التام ذلك لاتحادهم   ئ بدفع أجرة العامل طيلة فترة تعطله حتى شفا         أيضاً ملزماً

 .1إصابة العامل والعمل على إعادة تأهيله حتى يعود للعمل من جديد والسبب وهما 

ء  التعويض عنها حتى يتم شفا     بوجأ ف  زمني د بح فترة التعطيل نرى أن المشرع الأردني لم يحدد       

 العجـز   اشريطة ثبوت هذ   ،   وفاته ة تجعله عاجزا كليا أو    يم التام أو أن يثبت لديه عاهة مستد       العامل

 .2بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية اللوائية في وزارة الصحة

دة سنتين فقط وهذا ما بينته في السـابق          قد حدد مدة التعويض عن العجز المؤقت بم        نميألتا وقانون

 ـمين وقانون العمل لتلا   أونأمل أن يتم تعديل كلا النصين في قانون الت           تحديـد  ي القصـور وعـدم    ف

 .ترة تعطيل المصاب بمدة محددةفتعويض 

                                                            

 . فلسطيني2000 لسنة 7 من قانون العمل رقم 118المادة  1
 .36المحامي محمد عبداالله الظاهر،  مرجع سابق،  ص  2
 =:الأردني على انه من قانون العمل 58حيث نصت الفقرة ب من المادة "

إذا نشأ عن الضرر الجسماني عجز مؤقت يستحق العامل أجره عن يوم إصابته بالضرر الجسماني وإذا تجاوزت مدة العجز ثلاثة أيام "= 
يحق له الحصول على تعويض يومي يساوي نصف معدل أجره اليومي ويحسب التعويض اعتبارا من اليوم التالي للإصابة،  وذلك عن كل 

 "من أيام عجزه الثابت بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية اللوائية إلى أن يتم شفاؤهيوم 
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 .تعويض العامل عن العجز الدائم أو الوفاة -2

ن ممارسـة أي صـناعة أو        عجزا تاما ع    المصاب العامليؤدي إلى عجز     الذي   و الكلي ه  العجز

 يؤدي إلى إنقاص     دائم عجزا جزئي  هو    أو ،  قبل وقوع الإصابة  بها  مهنة التي كان باستطاعته القيام      

 .1لعامل المصاب من القيام بممارسة مهنة عما كانت عليه قبل وقوع تلك الإصابةاقدرة 

 العمل الفلسطيني   ن من قانو  120تناول المشرع الفلسطيني هذا النوع من التعويض ضمن المادة          

 إذا أدت إصابة العمل إلى الوفاة أو نتج عنها عجز كلـي دائـم               -1" حيث نص  2000  لسنة 7رقم  

ثلاثة  "3500"استحق الورثة في الحالة الأولى والمصاب في الحالة الثانية تعويضا نقديا يعادل اجر              

حتى بلوغه سن السـتين     من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية       % 80ئة يوم عمل أو     ام وخمس ألاف

 .أيهما أكثر

إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضا نقديا يعادل نسبة العجز                -2

 .إلى العجز الكلي الدائم

 إذا ترتب على إصابة العمل أكثر من عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضـا نقـديا عـن                   -3

 ".ض المقرر للعجز الكلي الدائممجموع نسب العجز بما لا يتجاوز التعوي

   أن المصاب الذي أصيب بعجز كلي دائم يستحق التعويض حسب ما هو              السابق يظهر من النص  

 أدنى لتعـويض المصـاب لا يجـوز أن يقـل            ا وقد وضع قانون العمل حد     ،  مبين في نص المادة   

% 80 أو   يوم 3500أجر   وذلك بنصه على أن التعويض وهو تعويض نقدي يعادل           ،  التعويض عنه 

 ، من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغ العامل سن الستين أيهما أكثر وهذا

لات حتى لو كان   الحا أ يوم عمل في أسو    3500 يشمل   ا تعويض ىيعني أن العامل يستحق كحد أدن     

دة  وفي المقابل زيا   ،   له عن إصابته   العامل وتعويض وفي هذا مراعاة لحقوق      ،   سنة مثلا  59عمره  
                                                            

 .40-39محمد عبد االله الظاهر،  مرجع سابق،  ص  1
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 على عماله لدى إحدى شـركات       افي الأعباء والالتزامات على رب العمل وخاصة إذا لم يكن مؤمن          

 وكان القانون الفلسطيني له الأفضلية عن القوانين الأخرى في تحديد التعويض  فـي هـذه                 ،  التامين

مقـررة   نفس قيمة التعـويض ال     ن أصيب وتوفي نتيجة إصابة العمل يستحقو      إذاوورثة العامل    الحالة

 .1للعامل الذي لحقه عجز كلي دائم

ما هو مبين في    كأما في حالة إصابة العامل ولحق به عجز جزئي دائم فان التعويض المستحق له               

 وهو نسبة العجز الجزئي إلى التعويض عن العجز الدائم وتنطبق عليـه نفـس               ،  نص المادة السابقة  

 فـي   لية المبينة ة احتساب ذلك التعويض عن الآ     ليآ والقانون الفلسطيني لا يختلف هنا في        ،  الشروط

 مجموع العجـز    لىولا يجوز أن تزيد قيمة التعويض ع       ،  القانون الأردني والأمر العسكري السابق    

 .2العجز الكلي الدائم الجزئي إذا تعدد عن التعويض عن

مـن قبـل     رووفق أحكام قانون العمل الفلسطيني فان نسبة العجز المستحقة عن إصابة العمل تقد            

ن يطعن في   أاللجنة الطبية التي يعتمدها وزير الصحة كما هو مقرر في القانون والتي يحق للمصاب               

 ولم يحـدد    ،  قرار تقدير نسبة العجز أو قرار عودته للعمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار              

اللجنة الطبية المختصـة     هل يتم ذلك إلى      ،  القانون صراحة إلى من يتم تقديم الطعن في نسبة العجز         

                                                            

إذا نشأ عن إصابة العمل وفاة العامل أو عجـزه          " أ من قانون العمل بقوله      /90نجد أن المشرع الأردني قد تناول هذا التعويض في المادة            1
ي فيستحق على صاحب العمل تعويضا يساوي أجر ألف ومئتي يوم عمل على أن لا يتجاوز التعويض خمسة آلاف دينار،  ولا يقل عن                        الكل

وبهذا فان المشرع الأردني قد حصر مبلغ التعويض عن العجز الكلي أو الوفاة بحد معين لا يمكن تجاوزه وهو مبلـغ الخمسـة                       " ألفي دينار 
 .مما قد يلحق الضرر بالعامل وبعائلته خاصة إذا كان العامل صغير السن عند إصابتهآلاف دينار أردني فقط 

إذا نتج عن إصابة العمل الواحدة أكثر من ضرر جسماني واحـد فيسـتحق              " د من قانون العمل الأردني على أنه      /90حيث نصت المادة     2
وص عليها في هذا القانون على أن لا يتجاوز مجموع المبلغ           العامل المصاب التعويض عن كل ضرر من هذه الأضرار وفقا للأسس المنص           

 ".الواجب دفعه في حالة العجز الكلي
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 ونرى أن يتم تقديم الطعن إلى اللجنة الطبية المركزية           ،  بتقدير العجز ابتداء أم إلى لجنة طبية أخرى       

 .1 وكان الأولى تحديد ذلك بنص صريح،  اللوائية التي قدرت نسبة العجزةوليس للجنة الطبي

 فانه قد يسقط حقـه  ، هبء عمله أو بسبثناأ أن العامل متى أصيب  إلى الإشارة منلا بد في النهاية  

  الخمـر أو     في التعويض إذا ثبت أن الإصابة كانت نتيجة فعل متعمد من المصاب أو تحـت تـأثير                

 إلا أن   ،   ففي هذه الحالات لا يستحق المصاب التعويض عن إصابته من صاحب العمل            ،  المخدرات

ه لا يخضع لهذا الحكم إذا نتج عن تلك         المشرع ورعاية لمصلحة أفراد أسرة المصاب وورثته قرر ان        

 في هذه الحالات يسـتحق     ،  فأكثر %35الإصابة وفاة المصاب العامل أو لحق به عجز دائم بنسبة           

 .2العامل أو ورثته التعويض حسب كل حالة

يرى ضرورة رعايـة مصـلحة      وان كان المشرع    ،  ونرى انه يوجد إجحاف بحق صاحب العمل      

على إنشاء صندوق أو مؤسسة تقوم بتعويض المصاب أو ورثته فـي             مل أن يع  همعالي العامل فعلي  

هذه الحالات والحالات الأخرى التي لا تدخل ضمن نطاق تعويض إصابات العمل أسوة بمـا هـو                 

 .مين من خلال إنشاء صندوق تعويض مصابي حوادث الطرقأمعمول به في قانون الت

 

 عد العامةتطبيق أحكام القانون وفق القوا:  الثانيلمطلبا
 وأحيانا كثيرة   ،  القواعد العامة للمسؤولية هي المرجعية الأساسية في ضمان الأضرار بشكل عام          

تكون المركبة تعمل في مكان العمل وليس لغرض مواصلاتي وتؤدي إلى إصابة شخص من الغيـر                

صـابة   وفي هذه الحالة لا ينطبق على الحادث وصف إ         ،    عمالية مع صاحب العمل     ةلا تربطه علاق  

 مـا يـدفعنا     ،  العمل أو حادث الطرق وتبعا لذلك لا يطبق قانونا العمل والتأمين على ذلك الحـادث              
                                                            

 . من قانون العمل الفلسطيني122، 121المادتان   1
 . من قانون العمل الفلسطيني123لمادة  ا2
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للبحث عن القانون الواجب التطبيق في تلك الحالات وهو بالرجوع إلـى القـانون العـام صـاحب                  

نحاول في  الصلاحية العامة في تحديد المسؤولية والى القواعد العامة للمسؤولية والتعويض عنها وس           

 وتحديد الأساس للتعـويض وفـق القواعـد         ،    وبيان أركانها   ةالمسؤولية المدني  هذا المطلب تعريف  

العامة للمسؤولية المدنية والقواعد الواجب تطبيقها في حال خروج الحادث عن صـلاحية قـانوني               

  .العمل والتأمين وبشكل مختصر وذلك في الفرعين التاليين

  وبيان أركانها ة المدنيوليةؤبالمسالتعريف :  الأول الفرع

   :المدنيةولية ؤالتعريف بالمس: أولا 

 ـ توبذلك تدل على ال   ،  بعيةاولية بشكل عام تعني المؤاخذة أو تحمل الت       ؤالمس  بتحمـل   يزام شخص

 . 1الذي جاء مخلا بقاعدة ما، الشخص عواقب فعله

خـر فـإذا    آي سببه لشخص    هي بوجه عام إلزام شخص بتعويض الضرر الذ        المدنية   المسؤوليةو

تهدف إلى   وليته المدنية ؤومس،   عنه مدنياً  لاًؤوسحق ضرر بشخص كان من تسبب في هذا الضرر م         ل

 فقد يكون بين المسؤول والمضرور عقـد        ،  وهذه المسؤولية تتنوع وتنقسم إلى نوعين     ،  جبر الضرر 

نما الضرر نشأ نتيجة عمل     وقد لا يكون هناك أي عقد وإ      ،  فتسمى المسؤولية المدنية مسؤولية عقدية    

 .2صادر من المسؤول فعند ذلك تسمى المسؤولية المدنية مسؤولية تقصيرية

أو تنفيذ العقد يكون تنفيـذا      ،   عدم تنفيذ العقد أو التزام من التزامات العقد        جزاء:  المسؤولية العقدية 

 يعني ذلـك أن المـدين       ولية ولا ؤوعند عدم تنفيذ العقد من قبل احد أطرافه تقوم المس         ،  عينيا واجبا 

 ـ نفيذفليس مجرد عدم الت   ،  جميع الحالات في   ذينفيتحمل تبعية عدم الت    ولية علـى  ؤ يستتبع قيـام المس

إلا ولية العقدية لا تقوم     ؤ فالمس ،   راجعا إلى فعله أي إلى خطئه      نفيذبل يجب أن يكون عدم الت     ،  المدين

                                                            

 ."3ص،  2005التوزيع،  عمان،  سنة،  دار الثقافة للنشر وة الجنائيلمسؤوليةفي ا ضالخطأ المفترمحمد حماد الهيني، . د 1

 ".245عبد الناصر توفيق العطار،  مصادر الالتزام، ص  2
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النسبة للمدين إذا كان الضرر بسبب أجنبي لا        ولية ب ؤإذا توافر الخطأ من جانب المدين فلا تقوم المس        

 .1يد للمدين فيه

ينفذ الحق جبرا على المدين عند اسـتحقاقه        " من القانون المدني الأردني      313/1جاء نص المادة    

  عما يأتيه من   ولاًؤوفي كل حال يبقى مس     "358/2وجاء نص المادة     " القانونية طمتى استوفى الشرائ  

 ." جسيمأأو خطغش 

وقـد تقـوم    ،   المـدين  أ يلحق بالدائن وان يكون بسبب خط      ن ينتج عن هذا الخطأ ضرر     ويجب أ 

 ـ             ؤمس  ، ولية عـن الأشـياء    ؤولية الشخص العقدية عن فعله الشخصي أو عن فعـل غيـره أو المس

 هلحق ضررا بدائن  أ في تنفيذ العقد الذي      أولية الشخص العقدية عن فعله واضحة وهي نتيجة خط        ؤفمس

فلم يورد المشرع الأردنـي والمصـري نصوصـا واضـحة بهـذا             ،  عل الغير ولية عن ف  ؤمسالأما  

 كما هو في بعض القوانين الأجنبية إلا أن المشرع المصري قد نص عليهـا               ،  الخصوص ومباشرة 

وكـذلك يجـوز    " من القانون المدني المصـري       217/2 حيث جاء نص المادة      ة غير مباشر  ةبطريق

 عـن   أية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينش         ولؤالاتفاق على إعفاء المدين من أي مس      

وليته عن الغـش أو الخطـأ       ؤغشه أو عن خطئه الجسيم ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مس            

 "الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه

ولية المـدين   ؤة هي مس  بق انه لا يتصور انطباقه إلا إذا كانت القاعدة العام         افيتضح من النص الس   

 وقد جاء كـل مـن القـانون المصـري          ،   من يستخدمهم في تنفيذ التزامه     أولية عقدية عن خط   ؤمس

 .2نص عام بخصوص هذه النقطة تحديداًلوالأردني بتطبيقات لهذه القاعدة بالرغم من افتقارهم 

                                                            

 .261أنور سلطان،  مرجع سابق،  ص. د 1
 .267أنور سلطان،   المرجع السابق،  . د 2
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شـخص عـدم    على كـل    يفرض   هي جزاء الإخلال بالواجب العام الذي        : والمسؤولية التقصيرية 

 يـز  عن الإخلال بالتزام قانوني وبالتالي فالقانون لا يج        أولية التقصيرية تنش  ؤفالمس،  الإضرار بالغير 

ولية التقصيرية يكون عن كـل الضـرر المباشـر          ؤالتعويض في المس   و ،  الاتفاق على الإعفاء منها   

عصـور إلا أنهـا     ولية التقصيرية على مـر ال     ؤوقد تطورت أحكام المس   ،   أو غير متوقع   نا كا عمتوق

 ـ           في  أخذت بالمبدأ العام      ، وليةؤالقانون المدني الفرنسي والذي أضاف إليهـا صـورا خاصـة للمس

ولية التقصـيرية    ؤوتطور الفقه حيث كان يقيم المس     ،  ولية عن الأولاد وصبيان الحرفة وغيرها     ؤالمس

حديد الواجبات القانونية   مما جعله يتوسع أحيانا في ت     ،  بتحمل الخطأ الذي يجب إثباته من قبل المدعي       

التطور ذلك الحـد وحـاول الفقـه أن يقـيم            وتعدى،  وليةؤ موجبا للمس  أالتي يعتبر الإخلال بها خط    

                   .1 وجب أن يتحمل مضارهاأخطاراً  وتحمل التبعية فمن خلقرولية على فكرة الضرؤالمس

 من مشروع القانون المدني     179المادة   ولية التقصيرية في    ؤ الفلسطيني المس  المشرعوقد تناول   

 ).كل من ارتكب فعلا سبب ضررا للغير يلزم بتعويضه( حيث نصت على

 178 إلى   163ولية التقصيرية في المواد     ؤوفي المقابل نجد أن المشرع المصري قد تناول المس        

تاركـا  ، ى الخطأولية القائمة علؤ بل بقي في نطاق المسةولم يأخذ في هذا الشأن بنظرية تحمل التبعي      

وأهمها ما صدر في نطـاق       ،   في حالات معينة بمقتضى قوانين خاصة      ةالأخذ بنظرية تحمل التبعي   

كل إضرار   (256 أما المشرع الأردني فنص على المسؤولية التقصيرية في المادة           ،  علاقات العمل 

 .)بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر

ولية العقدية والتقصيربة حيث الأولى مصدرها      ؤالاختلاف بين المس   على ما سبق يظهر لنا       ءوبنا

أحكامهـا   يجوز الإعفاء منها أو تعديل    " وبالتالي تخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين فمثلا         ،  العقد

                                                            

 "23،  مرجع سابق،  صتعبد الودود يحيى، الموجز في النظرية العامة للالتزاما.د  1
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 بينهم إلا إذا تم الاتفاق بينهم على ذلك والتعويض          ضامنبمقتضى هذا العقد وإذا تعدد المدينون فلا ت       

 أمـا   ،   سـنة  ةن على الضرر المتوقع فقط والتقادم يكون بالمدة الطويلة وهي خمس عشـر            ها يكو في

 فهي كما بينا سابقا وليدة القانون والجزاء على الإخلال بالالتزام القانوني بعدم             ةولية التقصيري ؤالمس

لـذلك   وتبعـا    ،  وهو المظهر الايجابي لهذا الالتزام باعتبارها عنصر الجزاء فيـه          بالغير   الإضرار

فلا يجوز الاتفـاق علـى      ،  ولية العقدية ؤها هو من يحدد أحكامها فعلا خلاف المس       الذي أنشأ فالقانون  

 تعديل أحكامها أو الإعفاء منها والقانون هو من يحدد الضرر الذي يشمله التعويض وقد يكون شاملا               

لا حاجة للاتفاق عليـه     قانونا و  تعددوا   للضرر المتوقع وغير المتوقع وان التضامن بين المدينين إذا        

ه حسب كل   نس 15 سنوات و  3ولية التقصيرية مدة قصيرة تتراوح بين       ؤومدة التقادم في المس   ،  مسبقا

 .1حالة والنص الذي يحكمها

 وقـد يكـون     ا أو دنيوي  ا جزاء الإخلال بالتزام ما قد يكون ديني       امولية كمبدأ ع  ؤيظهر لنا أن المس   

بد من التعـرف     للالتزام أو الواجب الذي تم الإخلال به ولكن لا         وفقا   ا وقد يكون مدني   االجزاء جزائي 

 ـلاولية حتى يتم قيامهـا و     ؤ الأركان التي يقوم عليها كل نوع من أنواع المس         على زام مـن تقـرر     ت

 وما  ،  ولية القائمة ؤفرضه نوع المس  يء الذي   اجبر الضرر الذي حصل منه أو تحمل الجز       ب تهوليؤمس

 .ما يلي وهذا ما سوف نتناوله فيالمدنية بأنواعهايهمنا هو أركان المسؤولية 

  المدنيةوليةؤ أركان المس:ثانيا

كانت مـن حيـث     ولية عقدية أم تقصيرية وان      ؤتختلف أركان المسئولية المدنية حسب نوع المس      

 .الشكل تتفق مع بعضها 

                                                            

 .218 ص، مصادر الالتزام،  هتناغوسمير عبد السيد   1
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نتج يالمدين وان    من قبل    أولية العقدية لا بد من وقوع خط      ؤلقيام المس :  العقدية ةأركان المسؤولي  

بد لنا من معرفة ما       وهنا لا  ،  علاقة السببية ما بين الخطأ والضرر     ان تتوافر   عن هذا الخطأ ضرر و    

 .المقصود بالخطأ والضرر وأنواعه

 ويتحقـق   ،  يقصد بالخطأ هنا الخطأ العقدي وهو عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه طوعا واختيـارا             

 نيته  ء في عدم تنفيذ الالتزام سواء رجع ذلك إلى غش المدين وسو           الخطأ بهذا المعنى أيا كان السبب     

خر كحصول قوة قاهرة مثلا وبالرغم من عدم قيـام          آ وحتى لو كان بسبب      ،   أو لفعله  إهمالهأو إلى   

 لعدم توافر ركن الخطأ وإنما لعدم توافر علاقة السببية          ؤولية هنا ليس  ولية المدين فعدم قيام المس    ؤمس

 ـلا -1 :زام المدين الواجب عليه القيام به ينقسم إلى قسمين        تلاو ،  رر الذي وقع  بين الخطأ والض   زام ت

بالنوع الأول لا يوفي بالالتزام إلا إذا تحققت النتيجة المطلوبة           ،   ببذل عناية  زامتلا -2 .بتحقيق نتيجة 

دون أن يطلب منه    زامه ببذل عناية المطلوب بذل العناية في تنفيذ الالتزام          تلاأما في   ،  والمتفق عليها 

 .1 النتيجةإدراك

ولية العقدية بمجرد عدم تنفيذ المدين التزامه في جملتـه أو           ؤوالأصل أن الخطأ مفترض في المس     

ولا ينفي المدين افتراض الخطأ       ،   متى كان الالتزام بتحقيق نتيجة     ،   في تنفيذه  خرأفي جزء منه أو ت    

 ـ      كفي عدم وانه لا ي  ،  إلا إذا ثبت أن عدم التنفيذ راجع إلى سبب أجنبي          ولية ؤ تنفيذ العقـد لقيـام المس

إلا انه يجب التفرقة فيما يتعلـق بإثبـات         ،   المدين أالعقدية بل يجب أن يكون عدم التنفيذ راجعا لخط        

النوع الأول يكفي أن يثبت الدائن عدم       في  نتيجة والالتزام ببذل عناية فانه      ب المدين بين الالتزام     أخط

 وذلك كون الخطاء مفترض بحقـه بمجـرد         ،  ن يثبت عدم تحقق النتيجة    وأتزامه  ال قيام المدين بتنفيذ  

الوديعة فلا يكفي مـن الـدائن         وأما النوع الثاني من الالتزام كما في الوكالة أو         ،  عدم تنفيذ التزامه  

                                                            

 "169سمير عبد السيد تناغو،  مرجع سابق،  ص  1
 



 

 116

بل عليه إثبات أن المدين لم يبذل في تنفيذ         ،  الخطأ بحق المدين  يفترض  إثبات عدم تنفيذ الالتزام لكي      

 .1 الإثبات على المدينبءالتزامه العناية المطلوبة وإذا فعل انتقل ع

 الضرر يعتبر الركن الثاني من أركان المسؤولية العقدية وهو الضرر الذي يصيب الـدائن مـن               

والغالب أن يكون الضرر ماديا يصيب الدائن في ماله أو جسـمه أو معنويـا لا                ،  جراء خطأ المدين  

 ولا بد أن يكون الضرر قد وقع أو أنـه           ،  ما في سمعته أو شرفه واعتباره     يصيب الدائن في ماله وإن    

ويشترط أن يكون الضرر مباشرا أما الضرر غيـر         ،  محقق الوقوع في المستقبل وقد يكون محتملا      

 .2المباشر فلا تعويض عنه

ومثال الضرر المحقق الوقوع في المستقبل كأن يتعاقد مصنع على شـراء كميـة مـن المـواد                      

جرى أ  والضرر المحتمل كما لو    ،  للازمة له لحاجته لها في المستقبل فيخل المتعاقد الآخر  بالتزامه          ا

المستأجر تعديلات على العين المؤجرة أدت إلى حدوث خلل بها قد يؤدي  إلى انهيارها في المستقبل                 

ر المحتمـل    أما احتمال انهيارها في المستقبل وهو الضر       ،  وهنا يعوض عن الخلل لأنه ضرر حال      

 .فلا يعوض عنه إلا إذا تحقق

يجب أن يكون محققـا     المطالبة بالتعويض عنه    تم  تفالضرر سواء كان ماديا أو معنويا فانه حتى         

 أما إذا كان مستقبلا أي يمكن أن يقع في المستقبل فلا بد أن يكون محقق الوقوع حتـى                   ،  ووقع فعلا 

 عن فـوات    ضوأيضا يمكن التعوي  ،  لا تعويض عنه   أما إذا كان محتمل الوقوع ف      ،  يتم التعويض عنه  

                                                            

 .264و262أنور سلطان،  مرجع سابق،  ص.  د 1
إذا كان المطلوب من الدائن هو المحافظة على الشيء أو القيام بإدارته أو توخي " من القانون المدني الأردني على 358/1وقد نصت المادة 

نفيذ التزامه فانه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولم  يتحقق الغرض المقصود، الحيطة في ت
 ".هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك 

 .1885دكتور عبد الودود يحيى،  مرجع سابق،  ص   2
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 موضوع الفرصة أمرا احتماليا بالنسبة للدائن إلا أن تفويت الفرصة نفسها ضـرر              الفرصة وان كان  

 .1محقق والذي يقتضي التعويض عن فواتها

نتيجة  و ه  بالدائن فلا بد أن يكون الضرر       ولحاقه لا يكفي حصول الخطأ وإثباته ووقوع الضرر      و

 .ولية العقدية بحقهؤ وتقوم المستثبت  حتىالحاصل من المدينالخطأ 

 إثبات وجود علاقة    س فلم يلق المشرع على الدائن عبء      وعلاقة السببية مفترضة حتى يثبت العك     

عكـس  ادعى   وعلى المدين إذا     الخطأ راجع إلى     الضرر سببية بين الخطأ والضرر بل افترض أن      ال

أ والضرر بإثباته أن الضرر راجع إلى سـبب أجنبـي كـالقوة             ذلك أن يقوم بنفي السببية بين الخط      

 . 2 خطأ المدين نفسه أورالقاهرة أو فعل الغي

 قيامها إعمال الآثار    عن وبالتالي ينتج    تنشأولية العقدية   ؤمتى تحققت هذه الأركان الثلاثة فان المس      

 .وليتهؤ مستية وثبتولؤ تحققت بحقه هذه المسمن  من قبل ه وجبر وتعويض الضرراالمترتبة عليه

                                                            

 .272أنور سلطان،  مرجع سابق،  ص.  د 1
  .184سمير عبد السيد تناغو،  مرجع السابق،  ص   2
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 :ولية التقصيرية ؤأركان المس

 ة تناولـت المسـؤولي    ي من مشروع القانون المـدني الفلسـطين       179المادة   أن   ذكرنا فيما سبق  

 يصيب الغير بالضرر يلـزم      تقرر المادة قاعدة عامة تتمثل في أن كل من ارتكب فعلا           و التقصيرية

لا (رر في الفقه الإسلامي وما نص عليه في المجلـة            وتستند هذه القاعدة إلى ما هو مق       ،  بالتعويض

 .20المادة " والضرر يزال "19المادة ) ضرر ولا ضرار

 وينتج عن ذلك ضرر فلا بد مـن         ،  ولية التقصيرية وهي ارتكاب فعل    ؤوالمادة تبين أركان المس   

 .1وجود فعل وضرر وعلاقة سببية بينهما

ؤولية الشخص عن فعله ومسؤوليته عن فعل الغير        وتقوم المسؤولية التقصيرية بما تشمله من مس      

والمسؤولية الناشئة عن الأشياء على ثلاثة أركان كالمسؤولية العقدية إلا انه مـا يميزهـا هنـا أن                  

المشرع الأردني جعل أركانها الفعل والضرر وعلاقة السببية ما بين الفعل والضرر فاستخدم الفعـل       

 .وليس الخطأ كالمشرع المصري

ولية التقصيرية هو الفعل حسب القانون المدني الأردني فـلا يشـترط            ؤالأول لقيام المس  فالركن  

ولية لا تقوم كقاعدة عامة إلا      ؤأما في التشريع المصري فالمس    ،  الخطأ بل يكفي أن يكون الفعل ضارا      

 ، خر معنوي وهو الإدراك   هما مادي وهو التعدي والآ    أحدفالخطأ يتضمن ركنين    ،  أإذا كان الفعل خط   

وهو يقابل الفعـل     فالفعل هو التعدي والانحراف في السلوك      ،  وهذا الركن لا يتطلبه القانون الأردني     

 أما الخطأ فهو    ،  الضار أي الفعل الذي يؤدي إلى الضرر في ذاته وهو وحده الذي يستوجب الضمان             

 .2لمصري االقانون المدنيانحراف في سلوك الشخص مع إدراكه لهذا الانحراف وهذا ما اخذ به 

                                                            

 .281 ص  القانون المدني الفلسطيني، ع لمشروالمذكرة الإيضاحية 1
 .339-338أنور سلطان،  مرجع سابق،   ص.  د 2
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قانون المخالفـات   و  الأحكام العدلية  مجلةن  إ حيث   ،  ولية على فكرة الضرر   ؤسفي بلادنا تقوم الم   

ولية التقصيرية علـى الفعـل      ؤ المس ان يرتب ،  قطاع غزة و  وهما المطبقان في الضفة الغربية     المدنية

لقيـام    كشـرط   تأخذ بفكرة الضرر لا بفكرة الخطـأ       ،  والاتجاهات الحديثة  ،  الضار لا على الخطأ   

 .1 وبهذا أخذت أيضا المدرسة الانجلو سكسونية، ولية التقصيريةؤالمس

 ينتج عـن    ولية التقصيرية فلا بد أن    ؤولية العقدية لقيام المس   ؤويشترط توافر الضرر أيضا كالمس    

دون وقوع ضرر من هـذا      ؤولية التقصيرية    يلحق بالمضرور فلا تتصور المس     الفعل الضار ضرر  

 "أدبيـا "أ وقد يكون الضرر ماديا يصيب الشخص المضرور بماله أو جسمه أو معنويا              الفعل أو الخط  

 .لا يصيبه بجسمه وإنما يصيبه من الناحية المعنوية كسمعته أو شرفه

 وان  ،  ويجب أن يكون الضرر المادي كما ذكرنا سابقا مساسا بحق أو مصلحة مالية للمضـرور              

 الضرر المحتمل فلا    ا أم ،  ر المحقق وان كان مستقبلا    يكون محققا وليس محتملا فيتم تعويض الضر      

وهو الذي يصيب الشخص في مصلحة غيـر        ) الأدبي( الضرر المعنوي    و،  تعويض عنه إلا إذا وقع    

 القانون المدني الأردنـي والمصـري       ضحهامالية فانه يجوز التعويض عنه ولكن ضمن ضوابط و        

 .2ولسنا في معرض الحديث عنها بالتفصيل

    مشروع القانون المدني الفلسطيني التعويض عن الضرر الأدبي حيث نصـت المـادة              وقد تناول 

 :منه على  187

 أو في مركـزه     ،   أو سمعته  ،   أو شرفه  ،   أو في عرضه   ،   كل من تعدى على الغير في حريته       .1

 . عما لحق الغير من ضرر أدبيولاًؤ أو في اعتباره المالي يكون مس، الاجتماعي

                                                            

 .276ص ،   المدني الفلسطينينالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانو  1
 .254-253ص ،  مرجع سابق،  عبد الودود يحيى.د  2
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 والقريب من الدرجة الثانية عما يصيبه من ضـرر أدبـي            ،  تعويض للزوج يجوز أن يقضى بال    .2

 .بسبب موت المصاب

 ،  إلا إذا تحـددت قيمتـه      ،  لا ينتقل الحق في طلب التعويض عن الضرر الأدبي إلـى الغيـر             -3

 .بمقتضى اتفاق أو بحكم قضائي نهائي

 . تعويض عن الضرر الأدبي وقد استقر الأمر في القوانين الحديثة وفي أحكام المحاكم على ال

 فالفقرة الأولى تضع قاعدة عامة تقضي بـأن  ،  من المشروع187وفي هذا السياق ورد نص المادة     

لحق بغيره من ضرر أ عما  ولاًؤ نتيجة لذلك يكون مس    الحق به ضررا أدبي   أكل من تعدى على الغير و     

 .1أدبي

فعل والضرر الذي يلحـق بالمضـرور       والركن الثالث الذي يجب توافره هو علاقة السببية بين ال         

ل أفيجب أن يكون الضرر الذي أصابه سواء ماديا أو معنويا هو بسبب أو نتيجة الفعل الضار فلا يس                 

وتظهر أهمية هذا الركن فيما يتعلق بعـبء        ،  عن الأضرار التي تعتبر نتيجة خطئه     إلا  مرتكب الفعل   

 أولية عن الفعل الشخصي حيث يلج     ؤ حالة المس  الإثبات لأنه إذا كان إثبات السببية على المضرور في        

لان هـذه    ،   ينسب إلى الفاعل يكون هو السبب في إحداث الضـرر          المضرور عادة إلى إثبات فعل    

 ـ كـل الأهميـة   ولذا تتركز في ركن السببية      ،  ولية تقوم على أساس الخطأ المفروض     ؤالمس دعاوى ل

 .2وليةؤالتعويض على أساس هذا النوع من المس

 ساس للتعويض وفق القواعد العامةتحديد الأ: ثاني الفرع ال

إلـى نـوعين مـن المسـؤولية؛ العقديـة          بينا في الفرع السابق المسؤولية المدنية والتي تنقسم            

 ولكل نوع منها أركانه وشروطه متى تحققت توفرت المسؤولية المدنية بحق الشخص             ،  والتقصيرية

                                                            

 .290،  ص،   المدني الفلسطينينلمشروع القانو المذكرة الإيضاحية  1
 .377 سلطان،  مرجع سابق،  صأنور. د  2
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 الشخص المضرور نتيجة خطأ أو فعل الشخص المسـئول          المسؤول والتي يترتب عليها التزام اتجاه     

 .وهذه المسؤولية توجب عليه تعويض المضرور عن الضرر الذي لحق به نتيجة ذلك، مدنيا

ولمسؤولية الشخص عن أفعاله الشخصية أركان يجب توافرها حتى تتحقق وإذا تحققـت ترتـب               

       ة عن الفعل الشخصي هي الإضرار      أركان المسؤولي  ،  عليها ما يسمى بوجوب الضمان أو التعويض      

 ةإذا تحققت هذه الأركان الثلاثة ورغب المضرور بالمطالب       ،  والضرر وتوفر علاقة السببية   ) التعدي( 

وحتى يسأل الشخص لا بد أولا من       ،  ةبالتعويض فانه يلجأ إلى إقامة دعوى تسمى بدعوى المسؤولي        

 .1 أو غير عمدييكون عمدياً وقد ، أن يصدر منه فعل مادي يلحق ضررا بالغير

فلا يشـترط أن يتـوافر   ، والعمل غير المشروع أو الفعل الضار يتميز بأنه ذو طبيعة موضوعية    

فإذا صدر الفعل من طفل أو نائم على سبيل المثـال           ،   وأن يكون مميزا   ،  لدى الفاعل قصد الإضرار   

 القانون المدني الأردني القاعدة     فيلزم بالضمان الأمر الذي يعني أن الضمان مرتبط بالضرر وقد بين          

 257العامة في أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر حيث نصت المادة                 

 فـان كـان     - 2. يكون الإضرار بالمباشرة أو التسـبب        -1"من القانون المدني الأردني على انه       

ط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل         وإذا وقع بالتسبب فيشتر    ،  بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له     

 .2مفضيا إلى الضرر

من النص السابق فان الشخص ملزم بضمان وتعويض الضرر الذي تسبب بـه ولحـق ضـرر                 

  فحـق المصـاب    ،  بالغير بغض النظر عن طبيعة هذا الضرر وفاعله إن كان مميزا أو غير مميز             

 ،  حق ثابت يستحق بموجبـه التعـويض       المتضرر من الحادث الناتج عن المركبة متعددة الأغراض       

                                                            

 .35  ص، 2006د بشار ملكاوي و د فيصل العمري، مصادر الالتزام،  الفعل الضار،  دار وائل للنشر والتوزيع،  عمان،    1
 .38رجع السابق،  ص فيصل العمري،  الم. بشار الملكاوي ود. د  2
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وان لم ينطبق عليه وصف حادث الطرق أو إصابة العمل فهذا لا يحرم حق المصاب من التعويض                 

 .وجبر الضرر الذي لحق به

نرى أن حق الشخص المصاب والمتضرر نتيجة الحادث الذي تسـببت بـه المركبـة متعـددة                 

إلـى   ين الإلزامي وقانون العمل أنهـا تسـتند       الأغراض والتي خرجت عن نطاق تطبيق قانون التأم       

قواعد المسؤولية عن حارس الأشياء فهذه الآلة أو المركبة التي نتج عنهـا حـادث أصـاب ذلـك                   

الشخص والحق به ضررا يكون حارسها أو صاحبها هو المسؤول عن تعويض الضرر الناتج عنـه                

 .شياءوالذي أصاب الغير وهذا يتطلب تعريف أساس مسؤولية حارس الأ

 يذهب الفقه إلى أن أساس مسؤولية حارس الأشياء هو الخطأ في الحراسة فـإذا ألحـق الشـيء                 

هذا هو الخطأ أو التقصير المفترض الذي لا يكلـف          ،  ضررا بالغير يفترض أنه قد أفلت من حارسه       

 شيء  المضرور بإقامة الدليل عليه بل يكفي أن يثبت أن الضرر قد وقع بفعل آلة ميكانيكية أو بفعل                

 تدخل تدخلا إيجابيـا فـي إحـداث    يءفان أثبت ذلك فيفترض أن الش   ،  تتطلب حراسته عناية خاصة   

 والأصل أن من له التصرف      ،  الضرر إلا إذا اثبت من له التصرف على الشيء أن تدخله كان سلبيا            

على الشيء هو المالك إلا إذا أثبت هذا الأخير أن الشيء كان في حراسـة غيـره وقـت وقـوع                     

 .1ررالض

 يءاستنادا لتلك المسؤولية لا يطلب من المتضرر إثبات وقوع خطأ أو تقصير من قبل حارس الش               

أو مالكه ذلك أن الخطأ مفترض بل المطلوب منه أن يثبت أن الضرر الذي لحق به كان بسـبب أو                    

حالتنا هذه  بفعل هذه الآلة أو المركبة فمتى اثبت ذلك قام الالتزام بحق حارس الآلة وهي المركبة في                 

 .وكان ملزما بتعويض الشخص المصاب عن الضرر الذي لحق به 

                                                            

 .435ص،  مرجع سابق،  أنور سلطان. د  1
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نصـت   حيث) 191(وقد نص القانون المدني الأردني على مسؤولية حراسة الأشياء في المادة            

يكـون   ميكانيكية آلات كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو            "

 من ضرر إلا ما لا يمكن التحرز منه هذا مع عدم الإخلال بما يرد في                ضامنا لما تحدثه هذه الأشياء    

 .ذلك من أحكام خاصة

 ـ لـى  من مشروع القانون المدني الفلسطيني ع      197وقد نصت المادة     لية حـارس الآلات    ؤو مس

ولا ؤحارس الآلات الميكانيكية والأشياء الأخرى التي تتطلب حراستها عناية خاصة يكون مس           (بقولها

 مع ،  ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه       ،  ررضثه هذه الأشياء من     عما تحد 

 .)مراعاة ما ورد من أحكام في القوانين الخاصة

 مسؤولية حارس الحيوان فالحيوان يتحرك بغير إرادة صاحبه أو          ولية عن الآلة عن   ؤتختلف المس 

 التسبب بالنظر إلـى صـاحبه أو صـاحب          المسيطر عليه فكان ما يحدث عنه من الضرر من قبيل         

 ولهذا وجب أن يكون الضرر الناشئ عن فعل الحيوان نتيجة تقصير وتعد كي يسأل               ،  السيطرة عليه 

 أما الآلة فليس لها من حركة إلا بتحريك صاحبها فكان ما يحدث عنها من الضرر من                 ،  عنه صاحبه 

واستنادا إلى ما يحدث مـن هـذه الأشـياء          قبيل الضرر المباشر والمباشرة لا يشترط فيها التعدي         

والآلات من ضرر يضاف إلى من هي تحت تصرفه قصدا عن قاعدة الغرم بالغنم وهذا يجعل الحكم                 

 .1مقصورا على الأشياء التي تحتاج إلى عناية خاصة والأشياء الميكانيكية

تخذ كافة الاحتياطات    عنه إذا اثبت انه قد ا      ةويدفع المسؤول عن حراسة الآلة أو الشيء المسؤولي       

وأن الضرر لم يكن في الاستطاعة منع وقوعه فقـد نصـت            ،  اللازمة لمنع ضرر الشيء عن الغير     

                                                            

 .145 ص،  مرجع سابق، فيصل العمري.بشار الملكاوي ود. د  1
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 مدني أردني صراحة على استثناء ما لا يمكن التحرز منه تطبيقا للقاعـدة الشـرعية لا               291المادة  

 .1تكليف إلا بمقدور

 والأشياء التي لا تقوم علـى       ،   الحارس ةوليويجب التمييز بين الأشياء التي تقوم على فعلها مسؤ        

فالأشياء التي يسيطر عليها حارسها إذا أحدثت ضررا للغير يسأل الحارس           ،   الحارس ةفعلها مسؤولي 

 ط الحارس دون حاجة لاشترا    ةمباشرة كالسيارة إذا ألحقت ضررا بالغير أثناء قيادتها فتتحقق مسؤولي         

 ، ا الأشياء التي لا يستطيع حارسها السيطرة عليها مباشرة         أم ،  التعدي أو التقصير من جانب السائق     

والتوجيه كطاقة الكهربـاء وتمتـد        وله فقط  الرقابة والإشراف     ،  فهي أشياء ليس له السيطرة عليها     

 ،  فهنا لا بد من البحث والتحري عن مدى تقصير الحارس أو تعديه في الرقابـة والصـيانة                 ،  بذاتها

 .2هه قامت مسؤوليتفإذا اثبت تقصيره أو تعدي

بالرجوع إلى نصوص قانون المخالفات المدنية الساري لدينا فانه يتفق مع ما ذكر سابقا من خلال                

 .ولية واستحقاق التعويض عنهاؤولية المدنية في تقرير تلك المسؤإعمال القواعد العامة للمس

جبر الضرر وتعويض    ض فيقصد بالتعوي  التعويض عن الحادث وفق القواعد العامة     وفيما يتعلق ب  

تساوي يض أن يوفي للمدعي المضرور منفعة       المتضرر عنه بمقابل نقدي أو غير نقدي ومعنى التعو        

 حقيقـة  لا) حتما (ر فيتقاضى هذه المنفعة من الغير وبذلك تعود بالمضرو      ،  مقدار ما لحقه من ضرر    

 .3إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر إذ لم يختف الضرر في الواقع

ضرور يقوم برفع دعوى المسؤولية على الشخص المسؤول وفق القواعد العامة يطالب  بها              الم  

 والمحكمة تقوم بتقدير التعويض الذي يستحقه حسب نوع المسؤولية القائمة           ،  بتعويضه عما لحق به   

                                                            

 .435ص ،  مرجع سابق، أنور سلطان. د  1
 .152ص ،  المرجع السابق، فيصل العمري.بشار الملكاوي ود. د  2
 .365 ص1 ط،  الضرر–ن المدني   المسؤولية في شرح القانو، حسن علي الذنون. د  3
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 فـي   التعاقدية عقدية أو تقصيرية والتي هي بالغالب مسؤولية تقصيرية كما بينا سابقا لانعدام الرابطة            

 فبينا أن استناده يكون علـى أسـاس         ،  الغالب ما بين المصاب المضرور وقائد المركبة أو صاحبها        

 .مسؤولية حارس الأشياء والتي تندرج ضمن قواعد المسئولية التقصيرية وليس العقدية 

 ترفع دعوى المسؤولية أمام القضاء من قبل المصاب والذي يسمى مدعيا ضد مـن تسـبب لـه                  

 دعوى المسؤولية إلا ممن لحق به ضرر من العمل غير المشروع أو من ينـوب                ل تقب بالضرر ولا 

 وسبب الدعوى هو الحق الذي اعتدى عليه بمعنـى الضـرر الـذي أصـاب          ،  عنه إذا كان قاصرا   

  ويقع عبء الإثبات في هذه الدعوى على عاتق المدعي المضرور إذ عليه أن يقيم الدليل                 ،  المدعي

مسؤولية من فعل وضرر وعلاقة سببية ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبـات إلا   على توافر عناصر ال   

 .1إن القانون قد يعفي المدعي من إثبات أحد هذه العناصر إذا كان مفترضا حسب القانون

يقوم القاضي في دعوى المسؤولية التقصيرية بالحكم في نطاق الفعل الضار بضـمان الضـرر               

 فعناصر التعـويض فـي المسـؤولية        ،  اعله ولو كان غير مميز    اللاحق بالمضرور والناشئ عن ف    

التقصيرية تقوم على أساس تقدير الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما                

 وإن الأضـرار التـي يلـزم المسـؤول          ،  بشرط أن يكون ذلك نتيجة الفعل الضار      ،  فاته من كسب  

بضمان الضرر    ولا يلزم  ،  ة هو ضمان الضرر المباشر    بضمانها في المسؤوليتين العقدية والتقصيري    

 وفي إلزامه بضمان الأضرار المباشرة يضمن الأضرار المتوقعة وغير المتوقعة في            ،  غير المباشر 

.                            2نطاق الفعل الضار وفي نطاق المسؤولية العقدية يلزم بضمان الضرر المباشر المتوقع

 يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال        هكمة النقض المصرية ان   وجاء في حكم لمح   

المسـتقبل   بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا قد وقع بالفعل أو يكون وقوعـه فـي               

                                                            

 .98-96فيصل العمري،  مرجع سابق،  ص .بشار الملكاوي ود.  د 1
 .101-100ص - 2006،  دارالوائل، عمان،  سنة شرح القانون المدني الأردني أحكام الالتزام الحلالشة،  عبد الرحمن  2
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 فان أصاب الضرر شخصا بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصا آخر فلا بد أن يتـوافر                 ،  حتما

 . 1ة مشروعة يعتبر الإخلال بها ضررا أصابهلهذا الأخير حق أو مصلحة مالي

 وبالتالي فيحكم القاضي له     ،  المصاب يستحق تعويضه عن الضرر الذي لحقه والكسب الذي فاته         

 ويستطيع أن يقدر الضرر الحال والمستقبلي وعندها يحكـم لـه            ،  بتعويض عن خسارته وعلاجاته   

تطاعته تقدير الضرر المستقبلي في الحال       وفي حالة عدم اس    ،  بالتعويض الواجب دفعه  دفعة واحدة     

عندها يحكم بالتعويض عن الضرر الحال ويحفظ للمضرور أن يطالب بـالتعويض عـن الضـرر                

 ،  يتبين مدى الضرر جميعـا الحـالي والمسـتقبلي         ى وله أن يؤجل الحكم بالتعويض حت      ،  المستقبلي

 ولكن  ،  ك في معالجته للفعل الضار    ويشمل التعويض وفق القواعد العامة أيضا الأضرار الأدبية وذل        

 يتنـاول   -1: ( من القانون المدني الأردني    267/1ضمن ضوابط حددها القانون حيث نصت المادة        

حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في          حق الضمان الضرر الأدبي كذلك فكل تعد على الغير في         

 .2) عن الضماني مسؤولاًسمعته أو في مركزه الاجتماعي وفي اعتباره المالي يجعل المتعد

 من القانون المـدني أن      222وقضت محكمة النقض المصرية بهذا الخصوص  مفاد نص المادة           

 فلا ينتقل إلى غيـره إلا أن        ،  الحق في التعويض عن الضرر الأدبي مقصور على المضرور نفسه         

و أن يكـون    يكون هناك اتفاق بين المضرور والمسؤول بشأن التعويض من حيث مبدؤه ومقـداره أ             

 أما الضرر الأدبي الـذي أصـاب        ،   فعلا أمام القضاء مطالبا بالتعويض     ىالمضرور قد رفع الدعو   

 .3ذوي المتوفى فلا يجوز الحكم بالتعويض عنه إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية

                                                            

 .216 سعيد احمد شعلة،  ص ،  قضاء النقض المدني، 27/3/1979 ق جلسة 45 لسنة 634 طعن رقم  1
 .103_102عبد الرحمن،  المرجع السابق،  ص .  د 2
 .209،  قضاء النقض المدني في التعويض،  سعيد احمد شعلة،  مرجع سابق،  ص 4/11/1975 ق جلسة 41 لسنة 78طعن رقم   3
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إن المشرع الأردني في نصه في القانون المدني يجعل القاضي ملزما بتقدير التعـويض وقـت                

 القانون أو في العقد فالمحكمـة       يإذا لم يكن الضمان مقدرا ف     " مدني 363وقوع الضرر حسب المادة     

وقد انتقد هذا الاتجاه من الفقـه ويـرى  الـذين            "تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه         

ا فهـذا   ينتقدوه اعتماد تقدير التعويض وقت النطق بالحكم في جميع  أمور المضرور ماديا أم جسدي              

 .من رعاية مصلحة المضرور في الحصول على التعويض الكامل للضرر الذي أصابه

يجوز الحكم بـالتعويض إمـا منفـردا أو         ( على أنه    60نص قانون المخالفات المدنية في المادة       

 : ويشترط لذلك ما يلي، مضافا إلى أمر تحذيري أو بديلا منه

لعقوبة إلا عن الضرر الذي قد ينشأ بصورة طبيعية         فلا يحكم با  ،  إذا كان قد لحق بالمدعي ضرر       .  أ

 .في سياق الأمور الاعتيادية والذي ينجم مباشرة عن المخالفة المدنية التي ارتكبها المدعى عليه

 فلا يحكم بالتعويض عن ذلـك الضـرر إلا إذا كـان             ،  وإذا كان قد لحق بالمدعي ضرر مادي       .  ب

 ).عائه أو أرفقها بهاالمدعي قد بين تفاصيل ذلك الضرر في لائحة اد

حيث يظهر لنا من نص المادة السابقة أن قانون المخالفات المدنية والساري المفعول لدينا  قد بين                 

 وبين أسس التعويض عن الضرر الذي يلحق بالشخص نتيجـة           ،  مدى استحقاق الشخص المتضرر   

 حيـث   ،  صة بالمخالفات المدنية   الزمنية للدعاوي الخا   د وقد بين القانون أيضا القيو     ،  المخالفة المدنية 

 .1وضع قيد زمني لا يجوز أن تقام دعوى التعويض بعده وحدده بسنتين

 المدنية تضمن حق المصاب بالتعويض في الحـالات التـي لا            ةبهذا فان القواعد العامة للمسؤولي    

 ، لمتضرر وهذا التعويض يجبر ضرر ا     ،  يستطيع اللجوء فيها إلى قواعد قانون التأمين وقانون العمل        

 واثبات أن الضرر    ،  وان كان يترتب عليه بعض الأمور من إثبات علاقة السببية بين الفعل والضرر            

                                                            

 .1944 من قانون المخالفات المدنية لسنة 68المادة   1
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 هنا ليست مطلقة ومفترضة كمـا هـو         ةفالمسؤولي" المركبة"الذي أصابه كان نتيجة الآلة المستخدمة       

وعلى الـرغم    ،  الحال في قانون التأمين بخصوص حوادث الطرق وليست محددة مثل إصابة العمل           

 . من ذلك إن الأهمية تكمن في عدم ضياع حق المصاب بالتعويض عما أصابه
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 والتوصيات الخاتمة

 

في الختام وبعد دراستنا هذه آمل أن أكون قد وفقت بالإجابة عما ثار وما قد يثور من تسـاؤلات                   

ت ، وخاصـة    حول المركبة متعددة الأغراض والحوادث الناتجة عنها ، مع ما واجهنا من صـعوبا             

 .عدم توافر الدراسات الفقهية لها

من خلال دراستنا تبين لنا أن الحوادث الناتجة عن المركبات متعددة الأغراض من الأمور التـي                

تثير العديد من الإشكاليات ،ظهر لنا أن المركبة متعددة الأغراض لا يوجد لهـا تعريـف واضـح                  

 تخضع لتعريف المركبة بشكل عام في ظل قانون         وصريح ضمن قوانين التأمين ذات العلاقة ، وإنها       

 في وصـفين    زالتأمين الإلزامي ،وان الأوصاف القانونية المنطبقة على حوادث تلك المركبات تترك          

هما حادث الطرق وإصابة العمل وذلك للعلاقة المتداخلة بين هذين الوصفين بخصـوص المركبـة               

ف طبيعة المسؤولية عن الحادث تبعا للوصـف        متعددة الأغراض لطبيعة عملها واستخدامها، وتختل     

المنطبق، حيث إن المسؤولية عن حادث الطرق مسؤولية مطلقة مقررة بحكم القانون، والمسـؤولية              

عن إصابة العمل وإن كانت يمكن إرجاعها إلى المسؤولية العقدية إلا انه بعـد وضـع التشـريعات                  

العمل أصبح أساسها قانون العمل أو الضـمان        الخاصة بالعامل والعلاقة التي تربط العامل وصاحب        

 .الاجتماعي وليس القواعد العامة للمسؤولية

وتبين لنا أن التكييف القانوني للحوادث الناتجة عن المركبات متعـددة الأغـراض قـد يختلـف                 

 انعـدام للقواعـد القانونيـة       هباختلاف القوانين المطبقة عليها، حيث كان في ظل الحكم العثماني شب          

اصة بحوادث المركبات واقتصر التشريع على تقرير الضمان، وكانت الحوادث تخضع للقواعـد             الخ

العامة في المسؤولية، وفي ظل الانتداب البريطاني تم تقرير قوانين ذات علاقة مباشرة بخصـوص               

، وهذا القانون لـم     1947 لسنة   8شركات التأمين وتم تشريع قانون تأمين المركبات الميكانيكية رقم          
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يحدد مفهوم استعمال المركبة ولم يحصرها بنقل الأشخاص أو البضـائع وتبعـا لـذلك فحـوادث                 

المركبات متعددة الأغراض  مشمولة بالتغطية التأمينية إذا كان هناك بوليصة تأمين للمركبة بغـض               

 .النظر عن استعمالها

 الطرق وإصابة العمل    أما القوانين الحديثة  فقد تناولت المركبة بشكل مفصل وبينت مفهوم حادث           

والحوادث الناتجة عن المركبة، ووضعت أسسا وضوابط لتحديد مدى انطباق هذا الوصـف أو ذاك،               

ووضعت ركنين أساسيين لتحديد الوصف القانوني لحوادث المركبات بشـكل عـام وهمـا، ركـن                

لسطيني أكثر توفيقا    الف ناستعمال المركبة، والركن الآخر هو الدافع من الاستعمال، وكان قانون التأمي          

من الأمر العسكري في تعريفه لحادث الطرق وبيان مفهوم الاستعمال بحيث بينـه بشـكل مفصـل                 

 . ودقيق ،وبين الاستثناءات والحالات التي تخرج من نطاقه

وظهر لنا أنه يوجد هناك معياران أساسيان في تكييف حوادث المركبات متعددة الأغراض همـا               

 يستند إلى شخص المصاب نتيجة الحادث وما هي صفته ومـدى علاقتـه              المعيار الشخصي والذي  

بالحادث، والمعيار الموضوعي والذي يستند إلى طبيعة الحادث والظروف المحيطة به مـن حيـث               

مكانه ومدى استعمال المركبة متعددة الأغراض والى أي حد كان لها دور في الحادث ، وما الهدف                 

لمعيارين السابقين لا يمكن الاستناد إلى احدهما وحده ليكون المعيـار           من استعمال المركبة، إلا أن ا     

الجامع والشامل لكل الحوادث الناتجة عن تلك المركبة ،وتوصلنا إلى معيار ثالـث وهـو المعيـار                 

المختلط والذي يستند إلى الجمع ما بين المعيارين الشخصي والموضوعي معا في تكييـف الحـادث                

 .حسب ظروف كل حادث

 فيما يتعلق في تحديد المسؤولية عن الحوادث الناتجة عن المركبـات المتعـددة الأغـراض                أما

والتعويض عنها فتخضع حسب الوصف القانوني المنطبق إذا كان حادث طـرق أو إصـابة عمـل                 

 بالتضامن تجاه المصاب إذا كنا أمام حادث طرق، أما          ق،حيث تتقرر مسؤولية شركة التأمين والسائ     
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 إصابة عمل  فتتقرر مسؤولية صاحب العمل والذي فرض القانون عليه تأمين عماله من               إذا كنا أمام  

 .الحوادث التي قد تصيبهم ويستحق المصاب التعويض الكامل بغض النظر عن طبيعة الحادث 

وأخيرا، وبعد بيان نتائج الدراسة فإننا نورد بعض التوصيات بالإضافة لما ورد ضمن البحث والتي               

 :م الأخذ بها من قبل المشرع الفلسطينينقترح أن يت

أن يقوم المشرع بوضع تعريف واضح وصريح للمركبات متعددة الأغراض، وان ينص علـى               -1

قواعد خاصة بها ضمن قانون التأمين يبين مدى نطاق التغطية التأمينية لها وللحوادث الناتجـة               

 بتأديـة   مة الآلية التي تقـو    المركب: المركبة متعددة الأغراض هي     : ( عنها، ونقترح هذا النص   

أكثر من غرض، بغض النظر عن شكلها أو نوعها، وإن الحوادث الناتجة عنها تخضع لقـانون                

 ).  التأمين متى كان استعمالها لهدف المواصلات

أن يتم العمل على وضع النصوص القانونية التي تبين طبيعة المسؤولية عن حـوادث الطريـق                 -2

 . أضيف إلى قانون الخدمة المدنية والمتعلق بالموظف العامللعامل، أسوة بالتعديل الذي

العمل على تعديل نصوص قانون العمل ليكون التعويض الذي يستحقه المصاب يخضع لـنفس               -3

 يخضع لها حادث الطرق بحيث يتم تعويض العامل عن الأضرار المعنوية            يالأسس والأحكام الت  

 .التي تلحق به أسوة بالمصاب نتيجة حادث طرق

قترح أن  يتم تعديل النصوص القانونية في قانوني التأمين والعمل فيما يتعلق بالتعويض عـن                ن -4

العجز المؤقت، بحيث يتم عدم تحديدها بقيد زمني محدد ، والعمل على إيجاد نوع من التـوازن                 

إذا حالت  : ( ما بين المصاب و المسؤول عن التعويض، ونقترح هذا النص بخصوص المصاب           

من أجره اليومي عند وقـوع الإصـابة طيلـة          % 75داء المصاب لعمله فيستحق     إصابة دون أ  

% 50 يوما، وإذا زادت فترة العجز المؤقت فانه يستحق تعويضا يعادل         180عجزه المؤقت لمدة    

 ).من أجره اليومي طيلة مدة تعطيله
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 التـي   نقترح أن يبين المشرع الجهة التي يتم تقديم الطعن إليها بخصوص تقدير نسـبة العجـز                -5

تقررها اللجنة الطبية بخصوص إصابة العمل، كأن ينص صراحة أن يتم الطعن ضد هذا التقدير               

 . إلى اللجنة الطبية المركزية
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